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 ملخص البحث:
 

تهدف هذه الدراسة إلى الوقوف على اتجاهات الأصوليين في تكييفهم لمعنى الترجيح. وأثر اختلافهم في هذا 
 التكييف.

نفية أن الترجيح بمعنى الرجحان. وقد وقد كشفت أن الجمهور يعرفون الترجيح بأنه من فعل المجتهد، بينما يرى الح
أثمر هذا الاختلاف عن اختلافات في مناهجهم للترجيح، فبينما جوّز الجمهور أن يتقوى الدليل بغيره، منع الحنفية ذلك، 
 إذ أن الرجحان عندهم صفة قائمة بذات الدليل، وعليه، قال الجمهور بترجيح الخبر المقرون بكثرة الأدلة وكثرة الرواة أو

 ميزة السند أو أفضلية الراوي. بينما منع الحنفية ذلك.
ومن خلال التحقيق في الأقوال والأدلة والتطبيقات بان لنا رجحان مذهب الجمهور وهو أن الترجيح صفة 

 المستدل لا صفة الدليل كما قال الحنفية.
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Abstract:  
 

This study investigates the views of fundamentalists with regard to the meaning 

of preference and the impact of their differences on that meaning. The study has 

shown that the majority of scholars define preference as an act of the scholar while 

the Hanafis see that preference has to do with overweighing an opinion. This 

argument has resulted in their different methodologies of preferences. For example, 

the majority of scholars have permitted the support of one evidence to another while 

the Hanafis have rejected that because they believe that preference takes the place of 

evidence. Thus, the majority overweighed the narration that is associated with a large 

number of evidence, narrators, peculiar chains of narration, or trustworthy narrators 

while the Hanafis rejected that.    
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 :المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الأمين، محمد بن عبدالله المبعوث رحمة للعالين، وعلى آله 

 وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، وبعد:
النص والاجتهاد، بشريعة سمحاء، قوامها التوحيد ومسلكها  -صلى الله عليه وسلم-فقد أرسل الله رسوله محمداً 

 -عليه الصلاة والسلام-وغايتها رضى الله ثم تحقيق مصالح العباد، فكانت شريعة كاملة بما أوحاه الله سبحانه على رسوله 
 في القرآن الكريم والسنة المطهرة، فاجتمعت نصوص كتاب الله وسنة رسوله ليتكامل بهما الدين.

م النصوص الشرعية واستنباط الأحكام منها، كان المخلص في ذلك ولما كان البشر ليسوا على درجة واحدة في فه
هو الوقوف على الطرق الصحيحة التي تأخذ بيد المجتهد إلى الفهم الصحيح، ووضع القواعد الأصولية التي تمكن الناظر 

 في الأدلة من الترجيح بينها عند تعارضها، حتى لا يؤخذ بالمرجوح مع وجود الراجح.
 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي:
أن موضوع الترجيح من أهم الموضوعات المتعلقة في استنباط الأحكام الشرعية من النصوص، والجهل بها   -1

 يؤدي إلى إفساد الاستنباط والاجتهاد بأكمله.
 هذه الدراسة تكشف عن حقيقة اختلاف الأئمة والعلماء، بأنه اختلاف اجتهاد واستنباط، واختلاف في  -2

 المنهج والمسلك، وأنه اختلاف مبتغاه الوصول إلى مراد الشارع.

 الاجتهاد القائم على الترجيح هو من أهم مزايا هذه الشريعة المرنة، التي احترمت العقل وقدرته.  -3

 سبب اختيار الموضوع:

لا أردت من خلال هذه الدراسة أن أدحض مقولات يرددها البعض من أن علم أصول الفقه علم جامد   -1
يخدم الفقه أبداً، والصواب أن علم الأصول هو الذي يضبط مناهج الفقهاء وطرق الاستدلال، وبدونه يتحول الفقه إلى 

 مسائل طائشة من غير منهج علمي رصين.
الكشف عن أهمية علم أصول الفقه بما فيه من مناهج وضوابط، وبالتالي الوقوف على واحد من أهم أسباب   -2

 بين العلماء. الاختلافات الفرعية

 إخراج علم الأصول من القالب النظري إلى القالب التطبيقي العملي.  -3

 لهذه الأسباب ارتأيت أن أبحث في هذا الموضوع الموسوم بـ )أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح(.

 أما عن أهداف هذه الدراسة:
الترجيح، هل هو من فعل المجتهد أم هو بمعنى  فقد هدفت إلى بيان مناهج الأصوليين في تكييفهم لمعنى -1

 الرجحان لذات الدليل؟
 بمنهجهم وأصول مذهبهم. -في الترجيح  –كما هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى تمسك الأصوليين   -2
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 مشكلة الدراسة:
 تتمثل إشكالية الدراسة بالأسئلة التالية:

 ؟ما هي اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح -1
 هل الترجيح من فعل المجتهد أم هو بمعنى القوة لذات الدليل؟ -2
 إلى أي مدى تؤثر مناهج الأصوليين في تكييفهم لمعنى الترجيح على الخلافات الفقهية بين المذاهب؟ -3
 هل التزم الأصوليون في تخريج مسائلهم أصول مذهبهم؟ -4

كتب الأصوليين ضمن دراساتهم للتعارض والترجيح، وقد وعلم الترجيح متشعب في عموم الأدلة، وجاء ذكره في  
 اهتم به العلماء المحدثون دراسة وجمعاً ضمن مؤلفاتهم.

وقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن سرّ اختلاف الأصوليين في مسالك الترجيح، ثم عن أثر هذا الاختلاف 
 وثمرته.

 منهجية البحث:
 اتبعت في هذه الدراسة أكثر من منهج:

المنهج الاستقرائي الاستنباطي، وذلك بجمع المادة العلمية من كتب الأصول القديمة والحديثة ومن مختلف : أولا
 المذاهب، واستنباط الأحكام الشرعية من النصوص وتخريجها وفق المناهج الأصولية للمذاهب.

ر حولها من خلاف أو : المنهج التحليلي المقارن: وذلك من خلال عرض المسالك عند الأصوليين وما داثانيا
 اتفاق، ثم أبين عقب ذلك الثمرة الفقهية المترتبة على ذلك.

 : المنهج العلمي وذلك من خلال ما يلي:ثالثا
عزو الآيات إلى سورها وأرقامها، وتخريج الأحاديث النبوية من مصنفات السنة المعتمدة، مع بيان درجة  -1

 في الصحيحين أو أحدهما. الحديث وأقوال العلماء فيه إن لم يكن مخرجاً 
 ردّ الأقوال إلى أصحابها من مصادرها، وبيان المرجع الذي ذكر فيه القول. -2
ذكر بطاقة المرجع كاملة عند ذكره والاعتماد عليه في المرة الأولى، وبعد ذلك أكتفي بذكر المرجع مقدِّماً عليه  -3

 مؤلفه ثم الجزء والصفحة.
رجع بين قوسين، وإذا كان الاقتباس للفكرة والمعنى أدرجه مشيراً إليه في الهام  أضع الاقتباس الحرفي من الم -4

 بكلمة )انظر(
رجعت في بعض المراجع إلى أكثر من طبعة، والذي اعتمدته في الغالب ذكرته في قائمة المصادر والمراجع، وما  -5

 عداه ذكرت بطاقته في الهام .
 خطة البحث:

 ت طبيعة الدراسة أن أجعله في مقدمة ومبحثين وخاتمة على النحو التالي:أما عن خطة البحث فقد اقتض
 : وقد اشتملت على أهمية الموضوع وأهدافه ومنهجية الدراسة وخطة البحث.المقدمة
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 : المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح وبيان اتجاهات الأصوليين فيه، وفيه مطلبان:المبحث الأول
 لاختلاف في تكييف الترجيح.: المراد باالمطلب الأول -
 : بيان اتجاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح.المطلب الثاني -

 : أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح، وفيه ستة مطالب:المبحث الثاني
 : تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على أركان الترجيح.المطلب الأول -
 ختلاف الأصوليين في تكييفه على شرط الترجيح.: تأثير االمطلب الثاني -
 : تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بكثرة الأدلة.المطلب الثالث -
 : تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بكثرة الرواة.المطلب الرابع -
 بأفضلية الراوي. : تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيحالمطلب الخامس -
 : تأثير اختلاف الأصوليين في تكييفه على الترجيح بمزية السند.المطلب السادس -

 : تضمنت أبرز ما توصلت إليه الدراسة من نتائج وتوصيات.الخاتمة
ولا أدعى أن دراستي هذه خالية من النقص والثلم، فالكمال لله وحده، وما كان من صواب فهو من الله الواحد  
ان، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأسأل الله أن يجعل جهدي هذا في ميزان حسناتي، وأن يكون علماً ينتفع المن

 به في حياتي بعد مماتي.... إنه نعم المولى ونعم المجيب.
*   *   * 
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 :المبحث الأول
 المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح وبيان اتجاهات الأصوليين فيه

صوليون في تكييفهم للترجيح؛ لاختلافهم في وصفه، هل هو من فعل المجتهد؟ أم أنه بمعنى الرجحان؟ اختلف الأ   
لذا سأبين في هذا المبحث المراد بالاختلاف في تكييف الترجيح، واتجاهات الأصوليين في تكييفهم لمعناه وفق المطلبين 

 التاليين:
 : الأولالمطلب 

 ح:المراد بالاختلاف في تكييف الترجي
 لا بد من بيان معنى الاختلاف والتكييف والترجيح، ثم بيان المراد باختلاف الأصوليين فيه.   
: مصدر اختلف، واختلف ضد اتفق، ويقال: تخالف القوم واختلفوا، إذا ذهب كل واحد منهم إلى الاختلاف  

 خلاف ما ذهب إليه الآخر.
 ل ما لم يتساوَ: فقد تخالفَ واختلفَ.ويقال: تخالف الأمران، واختلفا إذا لم يتفقا، وك 
ومنه قولهم: اختلف الناس في كذا، والناس خلفة أي مختلفون؛ لأن كل واحد منهم ينحّي قول صاحبه ويقيم  

. أي: )إذا تقدم بعضهم على ( 2) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: "استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم"، (1)نفسه مقامه
 . (3)تأثرت قلوبهم، ونشأ بينهم اختلاف في الألفة والمودة(بعض في الصفوف 

 .4فهو المضادة، وقد خالفه مخالفة وخلافاً، والخلاف المخالفة -بالكسر –أما الخِّلاف      
 اللََِّّ فَرحَِ المخَُلَّفُونَ بِقَْعَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللََِّّ وكَرهُِوا أَن يَُُاهِدُوا بَِِمْوَالِِِمْ وأَنفُسِهِمْ في سَبِيلِ قال تعالى:  

-صلى الله عليه وسلم-، أي: مخالفة رسول الله (5)وقاَلُوا لا تنَفِرُوا في الحرَِ  قُلْ نََرُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانوُا يَـفْقَهُونَ 
ير إلى أن قعودهم كان مخالفة لإرادة رسول الله حين استنفر الناس كلّهم . و اختيار لفظ خلاف دون خَلْف أنهّ يش(6)

، وبهذا يتضح أن هناك فرقاً بين الخلاف والاختلاف، فالاختلاف يستخدم فيما كان محموداً ومقبولًا، بينما (7)للغزو
ُ لاالخلاف في موضع الذم والعصيان، كما قال تعالى:  اِا قَدْ يَـعْلَمُ اللََّّ كُم بَـعْ ِِ َِ بَـعْ نَكُمْ كَدُعَا ََ الرَّسُولِ بَـيـْ ََْعَلُوا دُعَا  

                                      
، 3/143هــ(، القــاموس المحـيط، المؤسسـة العربيـة للطباعـة والنشـر، بــيروت ج 717زي )ت: (انظـر: الفـيروزآبادي،  ـد الـدين أبـو الطــاهر محمـد بـن يعقـوب البـزا1)

م، ج 1111دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت،  3هـ(، لسان العرب، تحقيق أمين محمد عبدالوهاب، ط 711مادة )خلف(. وابن منظور، محمد بن مكرم )ت:
 ، مادة )خلف(.1/11
 (.432ب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها، حديث رقم )( أخرجه مسلم في صحيحه، كتا2)

 ، مادة )خلف(.23/275هـ(، تاج العروس، دار الهداية، ج 1225الزبيدي، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني الملقب بالمرتضى )ت: (3) 
 .1/12ابن منظور، لسان العرب ج ( انظر:  4)
 (.71سورة التوبة، الآية )(5)
 .23/274لزبيدي، تاج العروس، ج انظر: ا( 6)
هــ(، تفسـير الطـبري، 342. والطـبري، محمـد بـن جريـر )ت: 11/172هــ(، التحريـر والتنـوير، الـدار التونسـية، ج 1313انظر ابن عاشور، محمد الطـاهر )ت: (7)

 .14/377دار المعارف ج 
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نَةٌ أَوْ يُصِ  ٌٌ أَليِمٌ الَّذِينَ يَـتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذاا فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُُاَلِفُونَ عَنْ أَمْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ  ، ولم يقل:(1)يبـَهُمْ عَذَا
 يختلفون في أمره.

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي  فالخلاف أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو 
، فالتغاير هنا لفظي لا حقيقي، لكن الخلاف (2)قوله أو رأيه، والاختلاف هو أن يكون الطريق مختلفاً والمقصود واحداً 

 يحمل النزاع والشقاق.
 .(3)تعمل الخلاف والاختلاف بمعنى واحدوقد يُس  

 والذي يهمنا أن الأصوليين اختلفوا في تكييفهم للترجيح، فما هو المراد بالتكييف؟
 ، وتكيّف الشيئ: صار على حالة وصفة معينة.(4): )من الكيْف وهو القطع(التكييف   
 .(5)يه يؤدي إلى انسجامه مع شيئ آخروكيّف، فهو مكيِّّف، والمفعول مكيَّف، وكيَّف الشيئ: أحدث تغييراً ف 

 فهو إذاً معرفة حال الشيئ وبيان صفاته، أو بيان ماهيته وحقيقته.
 لذلك كان للأصوليين اختلاف في ماهية الترجيح، الأمر الذي أدى الى اختلاف في آثاره.  

 الترجيح:
 في اللغة: مصدر رج ح، ويراد به ما يلي:

 بمعنى مال. التمثيل نحو قولهم: رجح الميزان -
 .(6)التثقيل والتقوية، كقولهم: رجّحت الشيئ، أي فصلته وقوّيته -

، أو جعل الشيئ راجحاً، أو إثبات الفضل في أحد جانبي (7)فهو إذاً: )إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر(
 .(7)المتقابلين
ح، و    ونقول:  -بفتح الجيم -الدليل مرجَّحومن جهة التصريف اللفظي نقول: رجّحت الدليل ترجيحاً فأنا مرجِّّ

رجَح الدليل رجحانًا فهو راجح. إلا أننا أسندنا الترجيح إلى أنفسنا إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندنا الرجحان إلى 
 الدليل، لذلك كان الترجيح وصف المستدل، والرجحان وصف الدليل.

                                      
 .63سورة النور، الآية (1)
هـــ(، الكليــات، تحقيــق الــدكتور عــدنان درويــ  ومحمــد المصــري، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1214ســيني )ت: انظــر: الكفــوي، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى الح(2)

 .61هـ، ص 1412
 انظر المرجعين السابقين، تاج العروس للزبيدي و الكليات لأبي البقاء.(3)
 ، مادة )كيف(.24/341الزبيدي، تاج العروس، ج (4)
 .3/1177هـ، ج 1421، عالم الكتب، 1هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط 1424 انظر: عمر، أحمد مختار عبدالحميد )ت(5)
، والــرازي، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبـــدالقادر )ت 1/221، مــادة رجــح، والفـــيروزآبادي، القــاموس المحــيط، ج 5/142انظــر: ابــن منظــور، لســان العــرب، ج  (6)

هـــ(، 471، والجرجـاني، علـي بــن محمـد الحسـيني الشـريف، )ت 234م، ص 1173لفكــر، بـيروت، هــ(، مختـار الصـحاح، تحقيــق: محمـود خـاطر بـك، دار ا666
 .54م، ص 1173، دار الكتب العلمية، بيروت، 1التعريفات، ط

 .54الجرجاني، التعريفات، ص (7)
 .273ة، بيروت، ص هـ(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرف1255انظر: الشوكاني، محمد بن علي )ت(7)



 مجلة العلوم الشرعية     
 هـ3415   رجب الثاني والثلاثونالعدد    

211 

، تبعا لاختلافهم في وصفه، هل هو من فعل وبناءً على ذلك اختلف الأصوليون في تكييف معنى الترجيح  
 المجتهد، أم أنه بمعنى الرجحان؟

 المطلب الثاني: 
 بيان اَاهات الأصوليين في تكييف معنى الترجيح

 اتجه الأصوليون في تكييف معنى الترجيح اتجاهين وفق الآتي:
 : من عرفه بأنه من فعل المرجح:الاَاه الأول -أ
 .(1)غليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن(إمام الحرمين، حيث قال: )ت  -1
، وعرفه السرخي (2)والكيا، حيث قال: )الترجيح إظهار الزيادة لأحد المثلين على الآخر وصفاً لا أصلًا(  -2

 .(3)بقريب من هذا
 .(4)الإمام الرازي، حيث قال: )تقوية أحد الطريقين على الآخر، ليعلم الأقوى فيعمل به ويطرح الآخر(  -3
. وقد وافقه في هذا (5)مام البيضاوي، حيث قال: )هو تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها(الإ  -4

 .(7)والمرداوي (6)التعريف السبكي
 .(7)والزركشي، حيث قال: )بيان اختصاص الدليل بمزيد قوة عن مقابله ليعمل بالأقوى(  -5
 .(1)ه بقوة في الدلالة(وابن اللحام، حيث قال: )تقديم أحد طرفي الحكم، لاختصاص  -6

 فهذه التعريفات كما نلحظ تؤكد أن الترجيح هو من فعل المجتهد الذي يظهر قوة الدليل ويكشفها.

 : بأنه بمعنى الرجحان، وممن عرفه بذلك:الاَاه الثاني -ب
الآمدي، حيث قال: )هو اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به   -1

 .(12)إهمال الآخر(و 
، وقد وافقه (1)وابن الحاجب، حيث قال: )اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها، فيجب تقديمها(  -2

 .(2)الشوكاني في هذا التعريف

                                      
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1هـ( البرهان في أصول الفقه، تعليق: صلاح بن عويضه، ط477إمام الحرمين، عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني، )ت   (1)

 .2/175، ج1117
 .6/132نقله عنه الزركشي، البحر المحيط ج  (2)
 .2/241هـ( أصول السرخسي، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، دار المعرفة، بيروت، 412حمد، )ت انظر: السرخسي، شمس الأئمة محمد بن أ  (3)

، مؤسســـة الرســـالة، بـــيروت، 2هــــ(، المحصـــول في علـــم الأصـــول، تحقيـــق طـــه العلـــواني، ط626الـــرازي، فخـــر الـــدين محمـــد بـــن عمـــر بـــن الحســـن التميمـــي، )ت  (4)
 .5/317ج
 .2/777، مكتبة الرشد، الرياض ج 1هـ(، المنهاج مع شرح الأصفهاني، تقديم الدكتور عبدالكريم النملة، ط675البيضاوي، عمر بن عبدالله، )ت  (5)
هـ(، الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصـول للقاضـي البيضـاوي، دار الكتـب 756السبكي، علي بن عبد الكافي الشافعي )ت انظر:   (6)

 .3/227، ج1174، بيروت، 1العلمية، ط
 .4127/ 7، مكتبة الرشيد، الرياض، ج 1هـ( التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ط775المرداوي، علي بن سليمان أبو الحسن الحنبلي، )ت انظر:  (7)

 .132/  6م، ج1112، وزارة الأوقاف الكويتية، 1هـ(، البحر المحيط في أصول الفقه، ط714الزركشي، محمد بن بهادر بن عبدالله، )ت   (7)
هـــ(، المختصــر في أصــول الفقــه علــى مــذهب الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق: محمــد مظهــر البغــا، دار الفكــر، 723ابــن اللحــام، علــي بــن محمــد البعلــي، )ت   (1)

 .167، ص 1172دمشق، 
 .732ص  - لد واحد – 2227بيروت،  ،1هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، دار ابن حزم، ط631الآمدي، علي بن محمد التغلبي، )ت   (12)
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 .(3)صدر الشريعة، حيث قال: )بيان الرجحان، أي: القوة التي لأحد المتعارضين على الآخر(  -3
 .(4)ن الدليل بما يترجح به على غيره(وصاحب مسلم الثبوت، حيث قال: )اقترا -4

وقد اعترض على هذه المعاني بأنها تفيد معنى الرجحان لا الترجيح، لأن الترجيح من أفعال الشخص بخلاف ما 
 .(5)عبروا عنه بالاقتران، الذي يفيد معنى الرجحان

 فالذي ظهر من أقوال العلماَ في معنى الترجيح:
فعل المرجّح، فهو عندهم بمعنى تقديم المجتهد لأحد الدليلين على الآخر أصحاب الاتجاه الأول يرونه من   -1

 لمزيد قوة فيه.
بينما يرى أصحاب الاتجاه الثاني أن الترجيح وصف قائم بالدليل الراجح، إذ الظن المستفاد منه أقوى من   -2
 غيره.

، والاتجاه الثاني يمثله جمهور الحنفية وبعض (6)والذي تبين لنا أيضاً مما سبق: أن الاتجاه الأول يمثله جمهور المتكلمين
، إلا أننا سنجد أن من عرفه من المتكلمين بمعنى الرجحان لا يشترط ما يشترطه الحنفية، فيكون اتفاقهم مع (7)المتكلمين

 الحنفية صوري.
 الراجح من الاَاهين السابقين:

ا كشف المجتهد عنها بنظره، لذلك فالترجيح هو الذي نراه أن للترجيح وجوهاً عديدة، لا تظهر ولا تقوى إلا إذ
 من فعل المجتهد، وليس هو الرّجحان، وبالتالي فإنا نؤيد أصحاب المسلك الأول في تعريفهم للترجيح.

وبناءً على ذلك، يمكننا أن نعرّف الترجيح بأنه: بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين على الآخر، ليعمل بالأقوى ويطرح 
 الآخر.

ان من المجتهد، أي: من فعل المجتهد، وليس من الدليل نفسه. وهو بيان القوة، أي: يكشف المرجّح قوة فهو بي
تزيد لأحد الدليلين، لأن الأدلة لدى المختلفين مشتركة في القوة، متساوية في الصحة، لكن يلحظ المجتهد في أحدها معنى 

عبر عنها )بالقوة( التي لا يدركها إلا أصحاب وخصوصية ليست موجودة في الدليل الآخر. وهذه الخصوصية ي
 الاختصاص من أرباب الأصول، وهم الحذاق المهرة، من غير اتباع للهوى أو التعصب للمذهب.

*   *   * 

                                                                                                                           
م، 2224، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 1ابن الحاجب، عمرو عثمان المالكي، مختصر المنتهى الأصـولي )مـع شـرح العضـد(. تحقيـق: محمـد طـه إسماعيـل، ط  (1)
 .3/645ج 
 .273انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص ( 2)

 .2/271هـ(، التوضيح لمتن التنقيح، تحقيق خيري سعيد، المكتبة التوفيقية، 747لمحبوبي البخاري الحنفي )ت صدر الشريعة، عبد الله بن مسعود ا  (3)
 .273/ 2هـ(، مسلم الثبوت، تحقيق: إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم، بيروت، ج1111ابن عبد الشكور، محب الله البهاري الحنفي )ت   (4)
هـ(، نهاية السول شرح منهاج الوصـول للقاضـي البيضـاوي، تحقيـق: د. شـعبان إسماعيـل، دار ابـن حـزم، 764بن علي، )ت  انظر: الأسنوي، محمد بن الحسن (5)
 .17، بيروت،1ط
 .ما تقدم ( كالجويني والكيا والرازي والبيضاوي والزركشي وابن اللحام، انظر 6)
 .قدمما ت ( كالآمدي وابن الحاجب وصدر الشريعة وابن عبدالشكور، انظر 7)
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 المبحث الثاني:
 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح 

في أركانه وشروطه، كما أثر في اختلافهم في  انعكس اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح على الاختلاف
الترجيح بكثرة الأدلة، وكثرة الرواة، وأفضلية الراوي، ومزية السند؛ لذلك سيكون الحديث في هذا المبحث عن هذه الآثار 

 ضمن ستة مطالب كالآتي:
 : المطلب الأول

 أركان الترجيح:
 سوف ينشأ حتماً اختلافٌ في أركانه.بما أن الأصوليين اختلفوا بدءاً في ماهية الترجيح، ف 

 ومن خلال ما عُرّف به الترجيح نستطيع أن نستخرج أركانه التي لا بدّ من تحققها، وهي:
 وجود دليلين أو أمارتين )راجح ومرجوح( مختلفين ظاهراً، حيث يعمل بالراجح ويترك المرجوح.  -1
بدّ من وجود فضل بمزية في أحد المتعارضين  ما يرجّح به: وهو اختصاص أحد الدليلين بمزية أو قوة. فلا  -2

 لوجود الترجيح بين الأدلة الشرعية، سواء كان هذا الفضل مما يمكن إثبات الحكم به مستقلًا، أو غير مستقل.

المرجّح: وهو المجتهد الناظر في الدليلين، ليبين ويكشف القوّة في أحد الدليلين، ليتمكن من الترجيح، ومن   -3
تهد لابدّ من شروط تلزمه كأدوات للاجتهاد، كالعلم آييات وأحاديث الأحكام، والناس  والمنسو،، والعلم المعلوم أن المج

 بالعربية ودلالات ألفاظها، إضافة للتقوى والورع.

 هذه هي أركانه عند أرباب المسلك الأول.

 أما عند أصحاب المسلك الثاني، فإن الترجيح ليس له إلا ركنان هما:
 يلين فأكثر مختلفين.وجود دل -1
وجود فضل في أحد المتعارضين، وليس المجتهد ركن عندهم، لأن المجتهد ليس له دور في تقوية الحجة، إنما  -2

 شرطاً وليس ركناً للترجيح. -عندهم –يتقوى الدليل بذاته، وليس المجتهد إلا كاشف لقوته، فيكون المجتهد 
 المطلب الثاني: 
 شروط الترجيح:

صوليون للترجيح شروطاً، منها ما هو موضع اتفاق، ومنها ما هو موضع خلاف؛ لاختلافهم في تكييف اشترط الأ
 وهذه الشروط هي: –كما أسلفنا   –الترجيح 
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تساوي الدليلين المتعارضين، والتساوي يكون في الثبوت )أي الحجة(، وفي القوة )أي الدلالة(. فلا تعارض  -1
 .(1)لا من حيث الدلالة، ولا تعارض بين المتواتر والآحاد، بل يقدم المتواتر بالاتفاقبين آيات الكتاب وخبر الواحد إ

كما لا يكون الترجيح بين حديث صحيح وحديث ضعيف أو شاذ، لأن الضعيف والشاذ لا يعتد بمعارضتهما 
 للصحيح.

، أو أضبط، كم رجّح بينما يمكن الترجيح بين حديثين صحيحين، لكون راوي أحدهما أفقه من الآخر، أو أعدل
. فعائشة أفقه (3). على رواية أبي هريرة " إنما الماء من الماء "(2)الصحابة رواية عائشة " إذا التقى الختانان وجب الغسل"

 ، والحديثان ثابتان متساويان في الحجة والدلالة.(4)من غيرها
جيح بين المتعارضين، إلا إذا تعذر الجمع عدم إمكان الجمع بين الدليلين المتعارضين؛ إذ لا يصار إلى التر  -2

 .(6)خلافاً للحنفية (5)بينهما عند الجمهور
يقول ابن قاسم العبادي: ) فإن أمكن الجمع بينهما جمع وجوباً، وإذا أمكن كل من الجمع والترجيح قدِّم الجمع 

 .(7) وهو الأصح، لأن فيه عملاً بهما(
 .(7)ه أولى من إلغاء أحدهما، والاستعمال أولى من التعطيلوسبب طلب الجمع بين الدليلين أولًا لأن 
، يقول ابن (1)أن لا يعلم تأخر أحد الدليلين عن الآخر؛ إذ لو علم تقدم أحدهما على الآخر حكم بنسخه -3

 .(12) الهمام: )وحكمه النس  إن علم المتأخر، وإلا فالترجيح(
ه في القطعيات عند الجمهور، ولا بين قطعي وظني، إنما يقع أن لا يكون الترجيح في القطعيات؛ إذ لا  ال ل -4
، لأن الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر كي يغلب على الظن (12)-خلافاً لمنهج الحنفية – (11)بين الظنيين

                                      
 .273انظر: الشوكاني، إرشاد الفحول، ص    (1)
(، ومســلم في صــحيحه، كتــاب الطهــارة، 137( و )124أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الغســل، باب وجــوب الغســل إذا التقــى الختــانان، حــديث )  (2)

 (.341باب لنس  الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين، حديث )
في صـحيحه، كتـاب الطهــارة، باب بيـان أن الجمـاع كـان في أول الإســلام لا يوجـب الغسـل إلا أن ينـزل المــني، وبيـان نسـخه، وأن الغسـل يجــب أخرجـه مسـلم   (3)

 (.343بالجماع، حديث )
 .2/174، والأسنوي، نهاية السول 5/416الرازي، المحصول   (4)
 .7/4121، والمرداوي، التحبير شرح التحرير ج 6/115يط ج، والزركشي، البحر المح2/637انظر: الغزالي، المستصفى ج 5) )
 .3/3، وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ج3/121انظر: البخاري، كشف الأسرار ج 6))

م  إرشـاد الفحـول، العبادي، أحمد بن قاسم، شرح الشي  أحمد بن قاسم العبادي على شرح الجلال المحلي على الورقات في علم الأصول لإمام الحرمين، بهـا  (7)
 .151دار المعرفة، بيروت، ص 

 .6/133الزركشي، البحر المحيط ج  (7)
هــ( كشـف الأسـرار عـن أصـول فخـر 732، البخاري، عبد العزيز بن أحمد بـن محمـد بـن عـلاء )ت 2/362الأنصاري، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ج  (1)

 .4/112م، ج1117 ، بيروت،1الإسلام البزدوي، دار الكتب العلمية، ط
، دار الكتــب العلميــة، 2هـــ(، التحريــر في علــم الأصــول الجــامع مــن اصــطلاحي الحنفيــة والشــافعية، ط761ابــن الهمــام، محمــد بــن عبــد الواحــد الحنفــي، )ت   (12)

 .3/3م، ج1173بيروت، 
 .2/357والبناني، حاشية البناني على شرح المحلي ج ،734، والآمدي الإحكام ص 2/371، والرازي، المحصول ج2/643( انظر: الغزالي، المستصفى ج11)
 3/3، وابن الهمام، التحرير في علم الأصول ج2/271( انظر: التفتازاني، شرح التلويح على التوضيح ج12)
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تصوّر ذلك ، وفي هذا يقول الغزالي: )اعلم أن الترجيح إنما يجري بين ظنيين لأن الظنون تتفاوت في القوة، ولا ي(1)صحته
 .(2)في معلومين(

                                      
 .6/132، والزركشي، البحر المحيط ج3/645ابن الحاجب، مختصر المنتهى الأصولي ج  (1)
، وانظـر المنخـول، تحقيـق محمـد حسـن هيتـو، )نشـر أول 2/633، تعليق الشـي : إبـراهيم رمضـان، دار الأرقـم، بـيروت، جالغزالي، المستصفى من علم الأصول  (2)

 (.117، )ص2223، دار الكتب العلمية، 2( ط476، واللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي )ت 426مرة عن ثلاث نس  مخطوطة(، ص 
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 ويعلل الجمهور عدم إجراَ الترجيح في الأدلة اليقينية بِا يلي:
 .(1)أن شرط الدليل اليقيني أن يكون مركباً من مقدمات ضرورية أو لازماً عنها -1
لو على أبعد و -أن الترجيح عبارة عن التقوية، والعلم اليقيني لا يقبل التقوية، لأنه إن قارنه احتمال النقيض  -2
 .(2)كان ظناً لا علماً، وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية  -الوجوه
 .(3))لا ترجيح بين القطعيات، لأن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارض بين القطعيات( -3

 والظاهر: أن منع الجمهور الترجيح في القطعيات، مبني على منعهم وقوع التعارض بينها.
، إذن قد يكون الترجيح بين -ليس الحقيقي –جيح يصار إليه بعد وقوع التعارض الظاهري والذي نراه: أن التر 

القطعي والظني، وبين القطعيين، لكن من حيث دلالاتها، كترجيح المحكم على المفسر، والنص على الظاهر، والعبارة على 
السبكي بقوله: )لا يصار إلى الترجيح بين الإشارة، أو الترجيح بينهما من حيث المدلول، ويؤيدنا في وجهتنا هذه ابن 

 .(4) القطعيين بقوة الإسناد، بل يرجح بكون حكم أحدهما حظراً والآخر إباحة، وأن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نفياً(
ويبرهن الحنفية على موقفهم بأن الترجيح يقع في القطعيات: )بأن الآيتين إذا وقعت المعارضة بينهما، لا تترجح 

 .(5) ا آيية أخرى، بل تترجح بقوة في معنى الحجة، وهو أنه نص مفسّر والآخر مؤول(إحداهم
كون المرجّح به وصفاً للمرجح لا دليلًا مستقلًا: فالدليل المرجّح إما أن يكون وصفاً قائماً وإما أن يكون   -5
 مستقلًا.

الآخر، أو أحد المتنين منطوقاً والآخر  فكون الدليل المرجح وصفاً قائماً، مثل أن يكون أحد الراويين أفقه من
 .(6)مفهوماً، وهذا موضع اتفاق بين الأصوليين

وأما أن يكون المرجّح مستقلًا، مثل أن يوافق أحد الخبرين خبراً آخر، أو يكون رواة أحد الدليلين أكثر من الآخر، 
 وهذا موضع الخلاف بين الجمهور مع الحنفية.

أن يكون وصفاً قائماً بالدليل الراجح، ولا يرجحون بالدليل المستقل. أي: أن العبرة  فالحنفية يشترطون في المرجّح
في الدليل المرجّح تكمن بقوة الدليل بنفسه، ولا يتقوى بانضمام مثله إليه، إذ أن الترجيح المراد عند الحنفية يعني إظهار 

 .(7)زيادة أحد المتماثلين على الآخر بما لا يستقل

                                      
 .5/1422انظر: الرازي، المحصول ج   (1)
 المرجع السابق.  (2)
هــ 1427، دار ابـن الجـوزي، 5، الجيزاني، محمد بن حسـين، معـالم أصـول الفقـه عنـد أهـل السـنة والجماعـة، ط2/777الأصفهاني، شرح المنهاج للبيضاوي ج  (3)

 (.274)ص 
رح المنهــاج علــى منهــاج الوصــول إلى علــم الأصــول هـــ(، الإبهــاج في شــ771ابــن الســبكي، تاج الــدين عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي )ت   (4)

 .2/177م، ج1174، دار الكتب العلمية، بيروت، 1للقاضي البيضاوي، ط
 .2/251السرخسي، أصول السرخسي ج  (5)
، والتفتـازاني، شـرح 2/377ج، والأنصـاري، فـواتح الرحمـوت 4/114نكر الحنفيـة، الترجـيح بالفقاهـة والعدالـة والعلـم، انظـر: البخـاري، كشـف الأسـرار جي( فلم 6)

 .2/321التلويح على التوضيح ج
 .2/374، الأنصاري، فواتح الرحموت ج4/114انظر: البخاري، كشف الأسرار ج  (7)
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فيعملون بالمرجح سواء كان وصفاً قائماً بالدليل، أو كان دليلًا مستقلًا، لأن الترجيح عندهم يعني: أما الجمهور، 
 .(1)اقترانه بما يترجح به على معارضه، والسبب في الأخذ بالدليل المستقل كمرجّح هو أن المستقل أقوى من غير المستقل

يصح أن يكون وصفاً قائماً. وهو ما رآه الجمهور، إذ أن  ولا شكّ أن المرجّح به يصح أن يكون دليلًا مستقلًا كما
 الدليل كما يكشف عن قوته المرجح، فإنه يقوى بغيره بالمرجحات الخارجية.

أثر أدى إلى اختلاف  -العائد إلى الاختلاف في تكييف الترجيح-وقد انبنى على هذا الشرط المختلف فيه 
 الترجيح، منها: الجمهور مع الحنفية في مسائل كثيرة في وجوه

 إذ أن الظنين أقوى من الظن الواحد. -خلافا للحنفية –يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند الجمهور  -
 لأن العدد إذا كثر قرب من التواتر. -خلافا للحنفية –يجوز الترجيح بكثرة الرواة عند الجمهور  -
 ة.وكذلك يجوز الترجيح عند الجمهور بمزية السند وأفضلية الروا -
وكذلك يرجح الجمهور الخبر الموافق لأمر خارجي على غيره، خلافاً للحنفية، وهذا الوجه لا يتسع البحث  -

للخوض فيه، بل يحتاج إلى بحث مستقل، يبُين فيه الأدلة الخارجية وأنواعها وتطبيقاتها، ثم تحقيق رؤية الأصوليين، وبيان 
 الفقهية.مدى تمسك الحنفية بوجهتهم من خلال التفريعات 

 المطلب الثالث:
 الترجيح بكثرة الأدلة:

 إذا تعارض دليلان، فوافق أحدهما دليل آخر، فهل يترجح به؟
 انقسم الأصوليون إزاَ هذه المسألة إلى مذهبين:

 .(2): يرجح الدليل الذي تقوى بغيره، ويوجب العمل به، وهو مذهب الجمهور من المتكلمينالمذهب الأول -1
 .(3): لا يرجّح بكثرة الأدلة، وهو مذهب جمهور الحنفية والمعتزلةنيالمذهب الثا -2

 ولا شك أن هذا الحكم المختلف فيه، يرجع إلى شرط مختلف فيه أصلًا وهو في الدليل المرجّح.
ز أن فالحنفية يشترطون في الدليل المرجح أن يكون وصفاً قائماً بذاته، فالعبرة بقوته ذاتها لا بقوة غيره، لأنه لا يجو 

يتقوى بانضمام مثله إليه، بل ليحصل الترجيح لابد من زيادة قوة تنشأ من عين أحد الدليلين على الآخر، أي أنهم لا 

                                      
 . 2/177، وابن السبكي، الإبهاج ج2/637( انظر الغزالي، المستصفى ج1)

هـــ( شــرح تنقــيح الفصــول في علــم 674، شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس المــالكي )القــرافي 3/661يراجــع في ذلــك: الإيجــي، شــرح مختصــر المنتهــى الأصــولي ج  (2)
هـــ(، 656، الزنجــاني، محمــود بــن أحمــد )ت 2/175، إمــام الحــرمين، البرهــان ج5/421(، الــرازي، المحصــول ج2/412)ج 2222الأصــول، جامعــة أم القــرى، 

، الأســنوي، نهايــة الســول 2/712. الأصــفهاني، شــرح المنهــاج للبيضــاوي ج76ق، ص، دار الفكــر، دمشــ3تخــريج الفــروع علــى الأصــول، تحقيــق محمــد صــالح، ط
. والبنــاني، حاشــية العلامــة البنــاني علــى شــرح الجــلال المحلــي علــى مــتن جمــع 2/361. وابــن الســبكي، جمــع الجوامــع ج3/216. والسـبكي، الإبهــاج ج2/171ج

، المـــرداوي، التحبـــير شـــرح التحريـــر 3/425حاشـــية العطـــار علـــى شـــرح الجـــلال المحلـــي ج . والعطـــار،2/362الجوامـــع لابـــن الســـبكي، مطبعـــة الحلـــبي، مصـــر ج
 .4/4142ج
، والزنجـاني، تخـريج الفـروع علـى الأصـول 2/112، والجـويني، البرهـان ج2/252، السرخسـي، أصـول السرخسـي ج4/113انظر: البخاري، كشف الأسرار ج( 3)

 .76ص 
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الذين لم يشترطوا ذلك، بل قد يكون الدليل الترجيح بالدليل المستقل  -خلافاً للجمهور –يرجحون بالدليل المستقل 
 .(1)أقوى من غير المستقل أحياناً 

 الجمهور لمذهبهم بِا يأتي:واستدل 
أنه لو فرض دليلان متعارضان متساويان في القوة، ثم وجد دليل آخر يساوي أحدهما، فمجموعهما لابدّ وأن  -1

يكون زائداً عن ذلك الآخر، لأن  موعهما أعظم من كل واحد منهما، وكل واحدٍ منهما مساوٍ لذلك الآخر، والأعظم 
 هو الأرجح.

أي أقوى من الظن الواحد، والعمل بالأقوى  (2)يضاوي: ) يرجّح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى(وفي هذا يقول الب
 .(3)واجب لكونه أقرب إلى القطع

وقال شارح المنهاج: )مذهب الشافعي أنه يرجّح بكثرة الأدلة، لأن كل واحدٍ من الدليلين يفيد ظناً... والظنان 
 .(4)أقوى من الظن الواحد(

 .(5)شهد القرآن أو الإجماع أو النص المتواتر، أو دليل العقل بوجوب العمل على وفق الخبر ترجح به أنه إذا -2
)وذلك لتأكد غلبة الظن بقصد مدلوله، ولأن العمل به وإن أفضى إلى مخالفة مقابله وهو دليل واحد، فالعمل 

 .(6)بمقابله يلزم منه مخالفة دليلين(
 أدلة الحنفية والمعتزلة:

 الحنفية ومن تبعهم على عدم الترجيح بكثرة الأدلة بِا يلي: استدل
 بل كذلك، وليس آخر، قياساً  القياس وافق إذا ،لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لجاز ترجيح القياس على الخبر -1
 .(7)الأدلة بكثرة ترجيح فلا وعليه القياس، على مقدّم الخبر

، فإنه لو اجتمع ألف قياس، وعارض تلك الأقيسة خبٌر الأدلة بكثرة صلتح الظن قوة أن نسلّم ولا ) البخاري: يقول
واحد من أخبار الآحاد، كان ذلك الخبر راجحاً كما لو كان القياس واحداً، ولو كان للكثرة أثرٌ في قوة الظن لترجحت 

 .(7)الأقيسة المتكثرّة بتعاضدها على الحديث الواحد(

                                      
 .2/374، الأنصاري، فواتح الرحموت ج4/114انظر: البخاري، كشف الأسرار ج  (1)
 .2/712البيضاوي، منهاج الوصول ج  (2)
 .2/171انظر: الأسنوي، نهاية السول ج  (3)
 .2/712الأصفهاني، شرح المنهاج   (4)
 .2/642انظر: الغزالي، المستصفى ج  (5)
 .741الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ص  (6)
. والأسـنوي، نهايـة 2/252. والسرخسـي، أصـول السرخسـي ج377. والزنجـاني، تخـريج الفـروع علـى الأصـول ص4/114ر جانظر: البخاري، كشـف الأسـرا  (7)

. وكنت قد أشرت إلى تعريف السرخسي للترجيح، وبدا أنه قريـب مـن تعريـف الجمهـور، إلا أنـه في الأحكـام انضـم للحنفيـة ودافـع عـن تمسـك 2/171السول ج
كثــرة الأدلــة. فقــال: )الخــبران إذا تعارضــا لا يــترجح أحــدهما علــى الآخــر بخــبر آخــر، بــل بمــا يتأكــد معــنى الحجــة فيــه(. انظــر: أصــول الحنفيــة كنكــارهم الترجــيح ب

 (.4/212)ج 1114، وزارة الأوقاف الكويتية، 2هـ( الفصول في الأصول، ط372، الجصاص، أحمد بن علي الرازي الحنفي )ت 2/252السرخسي ج
 .4/114لأسرار جالبخاري، كشف ا  (7)
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كانت تلك الأقيسة كلها   -أي المقيس عليه فيها–قيسة إن اتحد أصلها وأجُيب عن هذا الاستدلال: أن تلك الأ
 .(1)في الحقيقة قياساً واحداً لا قياساً متعدداً 

لو جاز الترجيح بكثرة الأدلة لجاز الترجيح بكثرة البينات، لكن لا يرجّح بالبينات الكثيرة، وعليه لا يجوز  -2
أقام شاهدين والآخر أربعة، لا يترجح شهادة الأربعة على شهادة الاثنين،  الترجيح بكثرة الأدلة. )فلو أن أحد المدعين

 .(2) لأن شهادة الاثنين علة تامة للحكم فلا تصلح مرجحة للحجة(
يقول السرخسي: )فإن أحد المدعين لو أقام شاهدين والآخر أربعة من الشهود، لم يترجح الذي شهد له أربعة، 

تامة للحكم، فلا يصلح مرجحاً للحجة في جانبه، وكذلك زيادة شاهد واحد لأحد  لأن زيادة الشاهدين في حقه علة
المدعين، لأنه من جنس ما تقوم به الحجة أصلًا، فلا يقع به الترجيح، وإنما يقع الترجيح بما يقوي ركن الحجة أو يقوي 

 .(3) معنى الصدق في الشهادة، وذلك في أن تتعارض شهادة المستور مع شهادة العدل(
وأجُيب عن هذا الاستدلال: بأننا لا نسلم امتناع الترجيح في باب الشهادة، فإن من العلماء من يقدّم قول الأربعة 

 .(4)وطوائف من علماء السلف -رحمه الله –على قول الاثنين، وهو مالك 
الصحابة  –الإجماع  كما أُجيب عن استدلالهم؛ بأن الشهادة باب مبني على التعبد، فلا يرجّح بكثرتها، لكن أهل

: فقد قبل أبو بكر خبر المغيرة في ميراث الجدّة لموافقة محمد بن (5)رجحوا بالرواية ولم يرجحوا بالشهادة –رضي الله عنهم 
 .(7). وقوّى عمر خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان لموافقة أبي سعيد الخدري له(6)مسلمة له

  الجمهور والحنفية فيما أتتي:وتظهر ثمرة هذا الاختلاف الأصولي بين
 مسألة تخيير الأمة إذا أعتقت، حيث ورد فيها:

عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: " أن بريرة خيرهّا النبي صلى الله عليه وسلم وكان   -1
 .(1)عبداً"(7)زوجها
 .(2)بداً ، كما ثبت عن ابن عباس أن زوجها كان ع(1)كما روى ذلك عروة عن أبيه عن عائشة 

                                      
 .2/171انظر: الأسنوي، نهاية السول ج  (1)
 .4/114البخاري، كشف الأسرار ج  (2)
 .2/252السرخسي، أصول السرخسي ج  (3)
 .733، الآمدي، الإحكام 2/175انظر: إمام الحرمين، البرهان ج  (4)
 .273، الشوكاني، إرشاد الفحول ص 7/4142، المرداوي، التحبير شرح التحرير ج2/336انظر: الغزالي، المستصفى ج  (5)
(، 2122(، والترمــذي في جامعــه، كتــاب الفــرائض، باب مــا جــاء في مــيراث الجــدة، حــديث )1556، حــديث )1/421روى الحادثــة: مالــك في الموطــأ ج  (6)

 (.2714وقال عنه: حسن صحيح. وأبو داود في سننه، كتاب الفرائض، باب في ميراث الجدة، حديث )
ة، فشـهد لـه و حديث " إذا استأذن أحدكم ثلاثاً فلم يؤذن له فليرجع". قاله أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطـاب، فقـال لـه عمـر: لتـأتيني علـى هـذا ببينـوه  (7)

ث (، وأحمــــد في مســــنده، حــــدي6245أبــــو ســــعيد الخــــدري. )أخرجــــه البخــــاري في صــــحيحه، كتــــاب الاســــتئذان، باب التســــليم والاســــتئذان ثــــلاثا، حــــديث )
 (.5172(. وأبو داود في سننه، كتاب الأدب، حديث )11235)
 (.1/472وزوج بريرة هو عبد أسود لبني المغيرة كان يدعى مغيث )انظر: ابن حجر، فتح الباري ج  (7)
 (.1524أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب الولاء لمن أعتق، حديث رقم )  (1)
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_ بينما روى الأسود بن يزيد عن عائشة: " أن بريرة أعتقت وكان زوجها حراًّ، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم 2
"(3). 

ووفق المنهج الأصولي عند الجمهور فإنه يرجح خبرا عروة والقاسم على خبر الأسود لكثرة الأدلة، حيث إن رواية 
لروايات المجتمعة ولا تتساوى معها. يقول الشوكاني: )ورواية الاثنين أرجح من رواية عروة المنفردة لا تقوى على معارضة ا

الذين لم ينظروا إلى كثرة الروايات، بل تمسكوا برواية الأسود لأن  (5). وهو ما أخذ به الجمهور خلافاً للحنفية(4) الواحد(
 حديثه مثبت، والمثبت مقدم على النافي.

 .(6)ن عباس وصفية قالا: إن زوج بريرة كان عبداً وهي رواية أهل المدينة وعملهمكما يؤيد ما ذكرناه أن اب
والمثال الذي يعكس أثر اختلاف الجمهور مع الحنفية في مسألة الترجيح بكثرة الأدلة هو ما جاء في مسألة 

مهور عن منهج الحنفية. في صلاة الفجر، حيث فيه موافقة الخبر لدليل آخر، وبه يتبين اختلاف منهج الج  (7)التغليس
خلافاً  (7)ومن المقرر أصولياً أنه إذا وافق أحد الخبرين شيء من القرآن فإنه يترجّح على ما لم يوافقه عند  الجمهور

 للحنفية.
 .(1)يقول الإمام الشافعي: )ما وافق ظاهر الكتاب كانت النفوس إليه أميل(

. حتى لو كان (11)للحنفية خلافاً  (12)يوافقه، عند الجمهوركما يرجح الخبر الذي وافقه خبر آخر على الذي لا 
فلا أقل من  –عند قوم  –وإنما تقوية لأحدهما، لأنه إن لم يكن حجة  –رغم اختلافهم في حجيته بدءاً  –الخبر مرسلًا 

 .(1)أن يكون مرجحا

                                                                                                                           
 (.1524عتمد، باب الولا لمن أعتق، حديث )أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الم  (1)
 (.6754أخرجه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة، حديث )  (2)
(. قال البخاري: وقول الأسود منقطع وقول ابـن عبـاس كـان زوجهـا 6753أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الفرائض، باب ميراث السائبة حديث رقم )  (3)

 (.4/476، والشوكاني، نيل الأوطار ج1/471فتح الباري جعبداً أصح. )انظر: 
 .4/476الشوكاني، نيل الأوطار ج  (4)
، وقــد كـان لهــم مرجحـات أخـرى في ذلــك، منهـا  السـة الــراوي للعلمـاء والمحــدثين، 7/151، وابــن قدامـة، المغـني ج1/471انظـر: ابـن حجــر، فـتح البـاري ج  (5)

ئشة ويسـمعان منهـا مشـافهة، فهـي عمـة القاسـم وخالـة عـروة. بينمـا رجـح الحنفيـة روايـة الأسـود لأنـه مثبـت، دون النظـر حيث إن عروة والقاسم كان يجالسان عا
، والأصــــفهاني، شـــــرح المنهـــــاج 3/141، والبخـــــاري، كشــــف الأســـــرار ج2/327لكثــــرة الأدلـــــة. )يراجــــع في ذلـــــك: صـــــدر الشــــريعة، التوضـــــيح لمــــتن التنقـــــيح ج

 (.277، الشوكاني، إرشاد الفحول ص 2/372، وملاخسرو، مرآة الأصول ج5/417، والرازي، المحصول ج6/155يط ج، والزركشي، البحر المح2/716ج
 .7/151، وابن قدامة، المغني ج1/471انظر: ابن حجر، فتح الباري ج  (6)
 (.477، مختار الصحاح، صالتغليس: من الغلس، وهوظلمة آخر الليل، يقال: غلّسنا: أي فعلنا الصلاة بغلس. )انظر: الرازي  (7)
. ابـن عقيـل، أبـو الوفـاء علـي محمـد البغـدادي، الواضـح في أصـول الفقـه، تحقيـق: 741، الآمـدي، الإحكـام ص 5/442يراجع في ذلك: الرازي، المحصول ج  (7)

. والغــزالي، المستصــفى 4/226التحريــر ج. والمــرداوي، التحبــير  شــرح 5/17م، ج1111، مؤسســة الرســالة، بــيروت، 1د. عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، ط
 .3/31. وابن أمير الحاج، التقرير والتحبير ج2/627، وآل تيمية، المسودة ج2/642ج
 .6/176الزركشي، البحر المحيط ج  (1)

 .5/122. ابن عقيل، الواضح ج2/372، ابن السبكي، جمع الجوامع ج2/642انظر: الغزالي، المستصفى ج  (12)
، والكاســاني، بــدائع 3/31، حيــث إن الحنفيــة لا يرجحــون بكثــرة الأدلــة. وللاســتزادة يراجــع: ابــن أمــير الحــاج، التقريــر والتحبــير جم في ذلــكمــا تقــد( انظــر: 11)

 .1/177الصنائع ج
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مرسل ولا  –ر يقول ابن عقيل: )فإن كان مع أحدهما حديث مرسل، فإنه يقدم على ما ليس معه حديث آخ
 .(2)لأن المرسل مع المسند يقويه، لأنه جاء من طريقين( –غيره 

والآخر يدل على الإسفار فيها: أما حديث  ،وقد ورد في المسألة حديثان متعارضان: أحدهما يدل على التغليس
م صلاة الفجر متلفعات التغليس  فترويه عائشة، وتقول: )كنّ نساء المؤمنات ليشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسل

 .(3)بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حتى يقضين الصلاة، لا يعرفهنّ أحد من الغلس(
ويروي حديث الإسفار رافع بن خديج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )أسفروا بالفجر فإنه 

 .(4) أعظم للأجر(
 لى حديث الإسفار لما يلي:فرجّح الجمهور حديث التغليس  في صلاة الفجر ع

لَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاةِ الوُسْطَى وقُومُوا لِلََِّّ قاَنتِِيَن حَافِظوُا عَ  حديث التغليس يوافق ظاهر قوله تعالى: -1
. (6)سَّمَوَاتُ والَأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيَن وسَارعُِوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِ ن رَّبِ كُمْ وجَنَّةٍ عَرْضُهَا ال ، كما يوافق ظاهر قوله تعالى:(5)

ٍَ قَدِ  ولِكُلٍ  وجْهَةٌ هُوَ وقوله تعالى:  يعاا إنَّ اللَََّّ عَلَى كُلِ  شَيْ ُ جََِ رَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونوُا يأَْتِ بِكُمُ اللََّّ يرٌ مُوَل يِهَا فاَسْتَبِقُوا الخيَـْ
(7). 

ل حديث التغليس  يوافق حديثاً آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: )أفضل الأعمال عند الله الصلاة لأو  -2
 .(12). والرضوان أعظم من العفو(1)، وحديث: )أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله((7) وقتها(

وقد أول ابن القيم حديث الإسفار، فقال: ) وهذا بعد ثبوته، إنما المراد به الإسفار بها دوماً، لا ابتداءً، فيدخل 
 .(11)وسلم فقوله موافق لفعله، لا مناقض له( فيها مغلساً ويخرج منها مسفراً. كما كان يفعله صلى الله عليه

                                                                                                                           
 .2/642انظر: الغزالي، المستصفى ج  (1)
 .5/122ابن عقيل، الواضح في أصول الفقه ج  (2)
(. ومسـلم في صــحيحه، كتـاب المســاجد، باب اسـتحباب التبكــير 577واقيــت الصـلاة، باب وقــت الفجـر، حــديث )أخرجـه البخـاري في صــحيحه، كتـاب م  (3)

 (.645بالصبح في أول وقتها وهي التغليس، حديث )
سـفار بالفجـر، (. والترمـذي في جامعـه، كتـاب الصـلاة، باب مـا جـاء في الإ424أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الصـلاة، باب في وقـت الصـبح، حـديث )  (4)

(. وقــال: حــديث حســن صــحيح. وقــد رأى غــير واحــد مــن أهــل العلــم مــن أصــحاب رســول الله صــلى الله عليــه وســلم والتــابعين الإســفار بصــلاة 154حــديث )
 الفجر.

 (.237سورة البقرة آية )  (5)
 (.133سورة آل عمران آية )  (6)
 (.147سورة البقرة آية )  (7)
 (.527يحه، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، حديث )أخرجه البخاري في صح  (7)
(، وقــال: حــديث غريــب، وقــد ضــعفه الألبــاني في 172أخرجــه الترمــذي في جامعــه، كتــاب الصــلاة، باب مــا جــاء في مواقيــت الصــلاة عــن النــبي، حــديث )  (1)

 .1/312ضعيف الجامع الصغير وزياداته ج
 .5/17لفقه انظر: ابن عقيل، الواضح في أصول ا  (12)
هـــ، ص 1425ابــن القــيم، أبــو عبــد الله محمــد، إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام، ) لــد واحــد( دار الكتــب العلميــة، بــيروت،   (11)
461. 
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: فقد رجحوا حديث الإسفار، وقالوا: الإسفار بصلاة الفجر أفضل من التغليس بها في السفر (1)أما الحنفية
والحضر، والصيف والشتاء، وفي حق جميع الناس. إلا في حق الحاج بمزدلفة، فإن التغليس بها أفضل في حقه، وأكدوا 

ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعوا على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر والتنوير مذهبهم هذا، بأ
بالفجر، ولأن في الإسفار تكثير للجماعة. أما التغليس ففيه حرج ومشقة خاصة بحق الضعفاء. وأولوا حديث عائشة بأنه 

 محمول على عذر الخروج إلى السفر، أو أنه ابتدأ فيه ثم نس .
وهكذا تبين لي أن الحنفية لم يرجحوا الخبر الموافق لأدلة أخرى من القرآن أو السنة، لأنهم لا يرون الترجيح بكثرة 

 الأدلة. فالدليل يقوى بنفسه لا بغيره.
ح به خبر عائشة من مرجحات خارجية، كما يشهد  وبالتأمل: اتضح أن رأي الجمهور هو الأقوى لكثرة ما رُجِّّ

 ت أُخرى: فراوي الحديث عائشة وهي أفقه من رافع، كما أن حديث التغليس مخرج في الصحيحين.لمرجحاتهم مرجحا
 المطلب الرابع: 

 -الترجيح بكثرة الرواة:
 هل يرجح الخبر الذي رواته أكثر على الخبر إذا كان رواته أقل؟

 اختلف الأصوليون في ذلك على مذهبين:
والسرخسي والكرخي من الحنفية يرجحون بكثرة  -ر المتكلمينجمهو  -المذهب الأول: أكثر الأصوليين:  -1
 .(2)الرواة

 .(3)جاء في الإبهاج: )والذي ذهب إليه الأكثرون الترجيح بكثرة العدد(
 .(4)وقال الزركشي: )هذا مذهب الأكثرين وهو الأصح عندنا، ونص عليه الشافعي(

الرواة، فقالوا: هو متروك للمجتهد فيما غلب على ظنه  إلا أن بعض الأصوليين كالغزالي فصّلوا في الترجيح بكثرة
ترجيحه. فربّ عدل أقوى في النفس من عدلين لشدّة تيقظه وضبطه، والاعتماد في ذلك على ما غلب على ظن 

. وهذا يكاد يكون موضع اتفاق عند الجمهور، فإن العدد لما كثر ولم يقو الظن بصدقهم. كان خبرهم كخبر (5)المجتهد
 ، لذا لا نرى خلافاً بين الغزالي والجمهور.(6)سواء الواحد

                                      
 .1/177انظر: الكاساني، بدائع الصنائع ج  (1)
(، التفتـــازاني "شـــرح التلـــويح علــــى 3/122المعرفـــة. البخـــاري، كشـــف الأســـرار )ج( طبعـــة دار 2/155يراجـــع في ذلـــك: السرخســـي، أصـــول السرخســـي )ج  (2)

(، الآمــــدي، 2/162(. الجـــويني، البرهـــان )ج2/641(، الغـــزالي، المستصـــفى )ج2/647(. ابـــن الحاجـــب، مختصـــر المنتهـــى الأصــــولي )ج3/325التوضـــيح )ج
(. 2/361(، المحلــــي، شــــرح المحلــــي علــــى مــــتن جمــــع الجوامــــع )ج3/211)ج(، الســــبكي، الإبهــــاج 2/173(. الإســــنوي، نهايــــة الســــول )ج375الإحكــــام )ص

(. 1/511(، آل تيميـة، المسـودة )ج7/4152(. المـرداوي، التحبـير  شـرح التحريـر )ج5/77(، ابـن عقيـل، الواضـح )ج3/224البدخشـي، منـاهج العقـول )ج
 (.4/632، )ج1117، مكتبة العبيكان، 2كوكب المنير، طهـ(، تقي الدين أبو البقاء محمد الفتوحي، شرح ال172ابن النجار الحنبلي )

 (.3/217السبكي، الإبهاج )ج  (3)
 (.6/152الزركشي، البحر المحيط )ج  (4)
 (.2/641انظر: الغزالي، المستصفى )ج  (5)
 (.6/151(، الزركشي، البحر المحيط )ج3/217انظر: السبكي، الإبهاج )ج  (6)
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 .(1)المذهب الثاني: جمهور الحنفية لا يرجحون بكثرة الرواة ما لم تبلغ حد الشهرة -2
ومما يحسن ذكره هنا: أن الحنفية لا يرجحون بكثرة الرواة إذا لم تبلغ الرواية حد الشهرة أو التواتر، أما إذا بلغت 

كمرجّح آخر غير كثرة الرواة وهو ما قوي به الدليل بنفسه لا بغيره، تمشياً مع منهجهم وهو أن   ذلك فإنه يؤخذ بها
 .(2)الترجيح بمعنى الرجحان، بما قوى به الدليل بنفسه، وليس هو من فعل المجتهد

 الأدلــة:
 : أدلة الجمهورأولا

 ي:استدل الجمهور على ما ذهبوا إليه من الترجيح بكثرة الرواة. بما يل
أن الرواة إذا بلغوا في الكثرة حداً حصل العلم بقولهم، وكلما كانت المقاربة إلى ذلك الحد أكثر وجب أن  -1

 .(3)يكون اعتقاد صدقهم أقوى
، )وثقة النفس (4)كثرة العدد نوع من القوة، وإذا بلغ الرواة حد الكثرة وقع العلم بخبرهم ويتقوى الظن بصدقهم  -2

 .(5)نقله جماعة أوفى من ثقتها إلى الواحد المجوّز عليه الخطأ والنسيان(إلى قولٍ تضافر على 
إن احتراز العدد عن تعمد الكذب أكثر من احتراز الواحد، وكذا احتمال الغلط والنسيان على العدد  -3
 .(6)أبعد

ليها أكثر عدداً إن الله سبحانه وتعالى جعل الحد الواجب بالزنا من أكبر الحدود وآكدها، وجعل الشهادة ع -4
 .(7)من كل شهادة، فدّل ذلك على أن كثرة العدد تقوي في النفس صحة الأخبار وتؤكد الثقة بها

 :(7)إجماع الصحابة على أن الظن الحاصل بقول الاثنين أقوى من الظن الحاصل بقول الواحد -5
 .(1)مسلمة أ. فإن الصديق لم يعمل بخبر المغيرة في مسألة الجدّة حتى شهد له محمد بن

، ولولا أن لكثرة الرواة أثراً في قوة (1)ب. ولم يقبل عمر خبر أبي موسى الأشعري، حتى شهد له أبو سعيد الخدري
 .(2)الظن، لما كان كذلك

                                      
 (.3/33(. ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج2/321(، الأنصاري، فواتح الرحموت )ج5/423)ج انظر: البخاري، كشف الأسرار  (1)
 المراجع السابقة.  (2)
 (.3/155(، البخاري، كشف الأسرار )ج5/423انظر: الرازي، المحصول )ج  (3)
 (.273المرجع السابق، وإرشاد الفحول )ص  (4)
 (.5/77)جابن عقيل، الواضح في أصول الفقه   (5)
 المرجع السابق.  (6)
 المرجع السابق.  (7)
 (.273(، الشوكاني، إرشاد الفحول )ص733(، الآمدي، الإحكام )ص5/317(،  الرازي، المحصول )ج2/635انظر: الغزالي، المستصفى )ج  (7)
(، 2122فرائض، باب مـا جـاء في مـيراث الجـدة، حديثـه )(، والترمذي في الجامع، كتاب ال1556( حديث رقم )1/421روى الحادثة: مالك في الموطأ )ج  (1)

 (.2714وقال عنه: حسن صحيح، وأبو داود في السنن، كتاب الفرائض، باب في ميراث الجدة، حديث )
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، وبعد عن الغلط (3)إن خبر كل واحد يفيد ظناً، والظنون المجتمعة كلما كثرت قوي الظن بصدق الخبر -6
لٍ مُّسَمًّى فاَكْتـُبُوهُ يََ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَاينَتُم بِدَيْنٍ إلَى أَجَ  بقوله: (4)وتعالى إلى ذلكوالسهو، وقد أشار سبحانه 

ٌَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللََُّّ فَـلْيَكْتُبْ ولْيُمْلِلِ ا نَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ولا يأَْ لَّذِي عَلَيْهِ الحقَُّ ولْيـَتَّقِ اللَََّّ ولْيَكْتُب بّـَيـْ
ئاا فإَن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ  ا أَوْ ضَعِيفاا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَن يُُِلَّ هُوَ فَـلْيُمْلِلْ وليُِّهُ بِالْعَدْلِ  ربََّهُ ولا يَـبْخَسْ مِنْهُ شَيـْ الحقَُّ سَفِيها

لَّ إحْدَاواسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن ر جَِالِكُمْ فإَن لََّّْ يَكُونََ رجَُلَيْنِ فَـرَجُلٌ وامْرَأَتََنِ مَِّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّ  ِِ َِ أَن تَ هُمَا هَدَا
َُ إذَا مَا دُعُوا ولا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُـبُوهُ صَغِيراا أَوْ كبِيرا  ٌَ الشُّهَدَا رَ إحْدَاهُمَا الُأخْرَى ولا يأَْ ا إلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ فَـتُذكَِ 

اَرَ  نَكُمْ فَـلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ألاَّ عِندَ اللََِّّ وأَقـْوَمُ للِشَّهَادَةِ وأَدْنََ أَلاَّ تَـرْتََبوُا إلاَّ أَن تَكُونَ َِ ةا حَاضِرَةا تدُِيرُونَـهَا بَـيـْ
َِارَّ كَاتِبٌ ولا شَهِيدٌ وإن تَـفْعَلُوا فإَنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ واتّـَقُوا ُ  تَكْتُـبُوهَا وأَشْهِدُوا إذَا تَـبَايَـعْتُمْ ولا يُ اللَََّّ ويُـعَلِ مُكُمُ اللََُّّ واللََّّ

ٍَ عَلِ   .(5)يمٌ بِكُلِ  شَيْ
يقول الرازي: )فثبت بهذه الوجوه: أن الظن إذا كان أقوى وجب أن يتعين العمل به، وذلك لأنّا أجمعنا على جواز 

لمعنى حاصل في الترجيح الترجيح بقوة الدليل، وجواز الترجيح بقوة الدليل، إنما كان لزيادة القوة في أحد الجانبين، وهذا ا
 .(6)بالكثرة(

 : أدلة الحنفية:ثانيا
 استدل الحنفية لمذهبهم المانع من الترجيح بكثرة الرواة بِا يلي:

أن خبر الواحد وخبر الاثنين والثلاثة وأكثر من ذلك في إيقاع العلم سواء، فإن كل واحد يوجب علم غالب  -1
 .(7)برينالرأي، فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخ

إن كثرة الرواة إذا لم يبلغوا حد التواتر أو الشهرة لا يحدث وصفاً في الخبر يتقوى به، بل هو في خبر الآحاد   -2
 .(7)كما كان، أما إذا قوي الخبر وحده ببلوغه التواتر والشهرة فتصير هذه الكثرة مؤثرة في الترجيح

يح بكثرة العدد في الشهادة، فإن شهادة الأربعة لا تقدم على قياس الترجيح بكثرة العدد في الرواية على الترج -3
 .(1)شهادة الاثنين

                                                                                                                           
ى هـذا ببيّنـة، فشـهد لـه وهو حديث: " إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع" قاله أبو موسى الأشعري لعمر بن الخطـاب، فقـال لـه عمـر: لتـأتيني علـ  (1)

(. وأبــو داود في ســننه، كتــاب الأدب، 6245أبــو ســعيد الخــدري، أخرجــه البخــاري في صــحيحه، كتــاب الاســتئذان، باب التســليم والاســتئذان ثــلاثا، حــديث )
 (.5172باب كم مرّة يسلم الرجل في الاستئذان، حديث رقم )

 (.733كام )(، الآمدي، الإح5/423انظر: الرازي، المحصول )ج  (2)
 (.5/423انظر: الرازي، المحصول )ج  (3)
 (.5/77اانظر: بن عقيل، الواضح )ج  (4)
 (.272سورة البقرة، آية )  (5)
 (.5/423الرازي، المحصول )ج  (6)
 (.5/71(، ابن عقيل، الواضح )ج3/156انظر: البخاري، كشف الأسرار )ج  (7)
 (.3/33بن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج(، ا4/115انظر: البخاري، كشف الأسرار )ج  (7)
 (.5/71انظر: ابن عقيل، الواضح )ج  (1)
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يقول البخاري: )فلا يترجح أحد الخبرين بكثرة المخبرين كما في الشهادة، فإنها لا تترجح بكثرة العدد لاستواء 
 .(1)الاثنين وما فوقهما في إيقاع العلم(

خبر الجماعة على خبر الواحد، ولو كان الترجيح بكثرة الرواة  إن السلف من الصحابة وغيرهم لم يقدموا -4
 .(2)صحيحاً لاشتغلوا به كما اشتغلوا بغيره. والقول به يكون مخالفاً لإجماعهم

أن الحادثة إذا اختلف في حكمها أهل الاجتهاد، فأفتى قوم كباحة، وقوم بحظر، فكان عدد المفتين بأحد  -5
 .(3)ح الحكم بالعدد وكذلك في باب الأخبار ولا فرقالحكمين أكثر عدداً لم يترج

إن الخبر الذي رواته أكثر يحتمل أن يكون قد ورد متقدماً على الخبر الذي رواته أقل حتى علم به الأكثر وجاء  -6
قل ناسخاً لما الذي رواته أقل متأخراً، فلم يعلم به إلا عدد أقل من عدد رواة الخبر الآخر، ولهذا يحتمل أن يكون ما رواته أ

 .(4)رواته أكثر، لهذا لا يتقدم عليه في العمل
 :الراجـــح

ما ذهب إليه الجمهور هو الأقرب إلى الصواب، فهو ما تطمئن إليه النفوس وتميل إليه القلوب، وذلك لقوة الأدلة 
 التي استدلوا بها. وأن ما استدل به الحنفية هو موضع ردٍ ونقاش.

لاثنين والثلاثة لا يفيد علماً. يرد عليه: بأن الظنون إذا اجتمعت قويت، وإن الظن فاستدلالهم بأن خبر ا -1
 .(5)يتقوى بصدقهم

 أما قياس الترجيح بالكثرة في الأخبار على البينات، فهو قياس باطل من وجهين: -2
الشهود  : ذهب معظم أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي إلى أن البينة المختصة بمزيد في العدد منالأول

 .(6)مقدمة على البينة التي تعارضها
: لا تقاس الشهادة على الأخبار لأن الشهادة أصل قائم بنفسه بلفظ " أشهد " وإذا لم يجز الترجيح فيها الثاني

، كما (7)، وأن باب الشهادة مبني على التعبد(7)بكثرة العدد، لا يمنع ذلك في الأخبار لأن الأصل فيها ترجيح بقوة الظن
ن الشهادة لا يقدّم فيها الأعلم أو الملابس للقصة أو الأقرب إلى المشهود به، بينما يقدم في الخبر رواية الأعلم أ

 .(1)والأقرب

                                      
 (.4/115البخاري، كشف الأسرار )ج  (1)
 المرجع السابق.  (2)
 (.5/71انظر: ابن عقيل، الواضح )ج  (3)
 (.3/156انظر: البخاري، كشف الاسرار )ج  (4)
 (.5/423انظر: الرازي، المحصول )ج  (5)
 (.2/175انظر: الجويني، البرهان )ج  (6)
 (.5/423انظر: الرازي، المحصول )ج  (7)
 (.3/636انظر: الغزالي، المستصفى )ج  (7)
 (.5/72انظر: ابن عقيل، الواضح )ج  (1)
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أما عدم اشتغال الصحابة بالترجيح بالكثرة فهو مردود، لأن الوقائع والشواهد أثبتت أنهم كانوا يرون التعلق بما  -3
رضي الله –، كما أن عمر (1)لم يعمل بخبر المغيرة حتى شهد له محمد بن مسلمة -عنه رضي الله–رواه الجمع، فالصديق 

، ولو لم تكن لكثرة الرواة أثراً في تقوية الظن لما اشتغلوا (2)لم يقبل خبر أبي موسى حتى شهد به أبو سعيد الخدري -عنه
 .(3)به

ال بعيد، بل هو  رد افتراض، لأن من سمع أما احتمالية أن يكون الخبر الأكثر رواة منسوخاً، فهو احتم -4
الأخبار ونقلها كان يعي  مع الناقلين السامعين، ولا يخفى أن ما نس  سيصل إلى باقي الرواة، كما أن ضوابط النس  

 معلومة لدى الأصوليين ومن غير المعقول أن يرجحوا خبراً بكثرة رواته وهم يعلمون نسخه.
، فإن الظن يتأكد عند (4)الرواة من أقوى المرجحات، كما قال ابن دقيق العيدوعليه أقول: إن الترجيح بكثرة 

 .(5)ترادف الروايات وبهذا يقوى الظن إلى أن يصير العلم به متواتراً 
 التمثيــل:

 يمثل لهذا الخلاف بين الحنفية مع الجمهور بما جاء في مسألة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر عن ابن عمر  -1

 .(6)للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما أيضاً"
عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم: " كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود لشيء من ذلك  -2

"(7). 
 .(7)ور بحديث ابن عمر لكثرة رواته إذ بلغوا ثلاثة وأربعين صحابياوقد أخذ الجمه

يقول السبكي: )وروي رفع اليدين كما روى ابن عمرو وائل بن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب 
ر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة، ورواه أيضا أبو بك

وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وابن الزبير وأبو هريرة، وجمع بلغ عددهم ثلاثاً 
 .(1)وأربعين صحابياً(

                                      
 سبق تخريج الحادثة.  (1)
 سبق تخريج الحادثة.  (2)
 (.2/174انظر: الجويني، البرهان )ج  (3)
 .276إرشاد الفحول، ص نقلاً عن الشوكاني،   (4)
 المرجع السابق.  (5)
(. ومسـلم في صـحيحه، كتـاب الصـلاة، باب اسـتحباب رفـع 737أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفـع، حـديث )  (6)

 (.312اليدين حذو المنكبين، حديث )
(. والنســائي في الســنن، كتــاب الطهــارة، باب تــرك ذلــك، 747لم يــذكر الرفــع عنــد الركــوع، حــديث )أخرجــه أبــو داود في الســنن، كتــاب الصــلاة، باب مــن   (7)

(: 2573، حـديث 2/11(: فيه يزيد وقد تغـير حفظـه وسـاء. وقـال البيهقـي في السـنن الكـبرى )ج2/15(. قال الشوكاني في نيل الأوطار )ج1223حديث )
 قال الحميدي: فيه يزيد، ويزيد يزيد.

 (.6/152: الزركشي، البحر المحيط )جانظر  (7)
 (.3/211السبكي، الإبهاج )ج  (1)
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دل كلام السبكي أن حديث الرفع رواه جمع أكثر من صحابة رسول الله وهو أولى بالعمل من حديث ابن 
 مسعود.

ثبتت بكثرتها، وجودة أسانيدها، وسلامتها من الاضطراب، حتى قال ابن المبارك فيها: كما أن أحاديث الرفع 
)وقد ثبت عندي حديث الرفع وكأني انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرفع يديه في الصلاة لكثرة الأحاديث 

 .(1)وجودة الأسانيد(
قال أبو حنيفة: )كان حماد أفقه من الزهري، وكان إبراهيم أما الحنفية: فقد رجحوا حديث ابن مسعود لفقه رواته، 

أفقه من سالم، وعلقمة ليس دون ابن عمر في الفقه، وإن كان لابن عمر صحبته وله فضل صحبته وللأسود فضل كبير، 
 .(2)وعبد الله عبد الله(

 تكييف الترجيح، فهو عند فكما تبين أن الخلاف بين الحنفية والجمهور، راجع إلى اختلاف مناهجهم الأصولية في
الحنفية يفيد معنى الرجحان، أي أن الدليل يقوى بنفسه لا بغيره، وهنا: كثرة الرواة لم تقوِّ الحديث بذاته، فلم ينظر إليها  

 كمرجحات.

                                      
 (.2573( حديث )2/11البيهقي، السنن الكبرى )  (1)
 (.2/377الأنصاري، فواتح الرحموت )ج  (2)
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 المطلب الخامس: 
 -الترجيح بِفِلية الراوي:

أو أن يكون الراوي ذكراً، فهل هذه الميزات قد يتميز الراوي عن غيره بميزة تفضله، كأن يكون من كبار الصحابة، 
 تعطي للراوي أفضلية لترجيح روايته على رواية غيره؟

اختلف الأصوليون في ذلك لاختلافهم في تكييف الترجيح كما أسلفنا، إذ كون الراوي من كبار الصحابة لا 
اته. خلافاً للجمهور الذين يجعلون المرجح يتقوى الدليل به عند الحنفية، لأن المرجّح هنا مستقل وليس وصفاً قائماً بذ

 وصفاً قائماً أو مستقلًا.
 وسأبين فيما يلي أقوالهم مع الأدلة، ثم سأطرح مثالًا يجليّ حقيقة هذا الاختلاف.

 : ترجيح رواية كبار الصحابة على رواية غيرهمأولا
. وتقدم رواية الخلفاء الأربعة (1)مذهب جمهور العلماء: تقدّم رواية كبار الصحابة ورؤسائهم على صغارهم -1

 .(2)على من سواهم، لأن الكبار كانوا أقرب إلى رسول  الله صلى الله عليه وسلم
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ونصره  –بل بفقههم وورعهم  –لا يرجح برواية كبار الصحابة على غيرهم  -2
 .(3)الأنصاري

 الصحابة على غيرهم:في تقديم رواية أكابر   –الجمهور  –وحجة 
في الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: " لِّيليني منكم أولوا  -1

 .(4)الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم )ثلاثا( "
 .(5)أن كبار الصحابة أقرب إلى الرسول غالباً، فهم أعرف بحاله وأشد تصوناً لمنصبهم من الصغار -2
 .(6)من غير تحليف -رضي الله عنه–أن علياً كان يحلِّّف الرواة، ولكن يقبل رواية الصديق  -2

يقول الرازي: )أن يكون من كبار الصحابة، لأن دينه لما منعه من الكذب فكذا منصبه العالي يمنعه عنه؛ ولذلك  
 .(7) كان علي يحلف الرواة وكان يقبل رواية الصديق من غير تحليف(

 

                                      
(، الآمــــدي، 2/273ول )ج(. وملاخســــرو، مــــرآة الأصــــ3/641(، والإيجــــي، مختصــــر المنتهــــى الأصــــولي )ج2/371انظــــر: الأنصــــاري، فــــواتح الرحمــــوت )ج  (1)

(. العطـــار، 3/222(، الســـبكي، الإبهـــاج )ج2/427(، المحلـــي، شـــرح المحلـــي علـــى مـــتن جمـــع الجوامـــع )ج5/422(، الـــرازي، المحصـــول )ج736الإحكـــام )ص 
 (.7/4157(، المرداوي، التحبير شرح التحرير )ج5/173(، ابن عقيل، الواضح )ج2/427حاشية العطار )ج

 (.7/4157(، المرداوي، التحبير  شرح التحرير )ج6/154، البحر المحيط )جانظر: الزركشي  (2)
 (.2/371انظر: الأنصاري، فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت )ج  (3)
 (.432أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، حديث رقم )  (4)
 (.736الآمدي، الإحكام )ص (.3/641انظر: الإيجي، شرح مختصر المنتهى الأصولي )ج  (5)
( وقـال: حــديث علـي حــديث 427(. وقــد أخـرج الحادثــة الترمـذي في ســننه، باب مـا جــاء في الصـلاة عنــد التوبـة، رقــم )5/422انظـر: الــرازي، المحصـول )ج  (6)

 حسن.
 ( المرجع السابق7)
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 فية: في عدم ترجيح رواية أكابر الصحابة على غيرهم:وحجة الحن
أن الصحابة لا يتفاضلون على بعضهم إلا في الفقاهة والورع، وهذا موضع اتفاق في ترجيح رواية الفقيه على  -1
 غيره.

 الأكثر ثواباً وفضلاً عند الله لا دخل له في رواية الحديث. -2
بل رجحوا رواية عائشة بوجوب  ،-رضي الله عنهم–بن مسعود لم يرجح الصحابة مرويات عمر أوعلي أو ا -3

 .(1)الغسل على رواية عثمان بعدم الوجوب
جاء في شرح مسلم الثبوت: )ماذا أراد بكونه من الأكابر؟ إن أراد الأكابر فقاهة وورعاً فالكل متفقون على 

فالظاهر أن هذا لا دخل له في رواية الحديث،  ترجيحهم رواية، وإن أراد غير ذلك من أكثر الثواب والأفضلية عند الله،
ولم يذهب أحد إلى أن مرويات أمير المؤمنين عمر أرجح من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمير المؤمنين علي أو ابن 

بوجوب الغسل  –عائشة  –؛ أو لم ترَ كيف رجح الصحابة خبر أم المؤمنين  -رضي الله عنهم–مسعود أو ابن عمر
 .(2) ل على مروي أمير المؤمنين عثمان بعدم وجوب شيء غير الوضوء(بالإكسا

 ونستطيع أن نمثل لهذا الخلاف بمسألة رفع اليدين في الصلاة، حيث ورد فيها:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح  -رضي الله عنه-عن ابن عمر  -1

 .(3)، وإذا رفع رأسه من الركوع"الصلاة، وإذا كبّر للركوع
لا يرفع يديه إلا في أول  -صلى الله عليه وسلم-عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: " كان رسول الله  -2
  .(4)مرةّ "

 رواية ابن عمر رضي الله عنه لما يلي: (5)فرجح الجمهور
شرون بالجنة، يقول ابن حجر: )إن رفع اليدين قد . أن رواية ابن عمر رواها أكابر الصحابة، ومنهم العشرة المب1

 .(6) رويت عن خمسين صحابياً بينهم العشرة المبشرين بالجنة(
 .(7). أن السلف من الصحابة والتابعين قد عملوا بهذا الحديث2

معهم يقول ابن قدامة: )ابن مسعود إمام ولا ينكر فضله، لكن لا يقدم على أميري المؤمنين عمر وعلي وسائر من 
 .(7)!! كلا ولا يساوي واحداً منهم فكيف يرجح على جميعهم؟(

                                      
 ( سبق تخريجه.1)

 (.2/371الأنصاري، فواتح الرحموت )ج  (2)

 سبق تخريجه.  (3)
 سبق تخريجه.  (4)
 (.1/575(، ابن قدامة، المغني )ج2/261(، ابن حجر، فتح الباري )ج2/15انظر: الشوكاني، نيل الأوطار )ج  (5)
 (.2/261ابن حجر، فتح الباري )ج  (6)
 (.1/575انظر: ابن قدامة، المغني )ج  (7)
 (.1/576ابن قدامة، المغني )ج  (7)
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بينما رجح الحنفية حديث ابن مسعود لفقهه، فهم لا يعتبرون الأفضلية لكبار الصحابة إلا بفقههم، وابن مسعود 
 .(1)أفقه من ابن عمر ملازماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعالماً بأحواله وأكثر صحبته

 ترجيح رواية الذكر على رواية الأنثى: ثانيا
 وهذا موضع خلاف بين الجمهور والحنفية:

فعامة الأصوليين يرجحون خبر الذكر على خبر الأنثى لأنه أضبط منها في الجملة. كما رجحت شهادة الذكر  -1
 .(2)على شهادة الأنثى

الذكورة لا تأثير لها في قوة الخبر، وإن   والحنفية والكيا الطبري لا يرجحون خبر الذكر على خبر الأنثى، لأن -2
 .(3)كثيراً من النساء أضبط من كثير من الرجال، فلا يدخل الذكورة في الترجيح

ذهب ابن أمير الحاج إلى تقديم رواية الذكر في غير أحكام النساء، أما أحكامهن فيقدمن على غيرهن  -3
 .(4)لأنهن أضبط فيها

 :(5)حجة الجمهور
 ن الأنثى في الجملة.أن الذكر أضبط م  -1
 في الشهادة ترجح شهادة الذكر على شهادة الأنثى، والرواية تقاس عليها.  -2

 حجة المنكرين للترجيح بالذكورة )الحنفية(:

أنه لا تفاوت بين الذكور والإناث في جودة الفهم وقوة الحفظ، وهذا أمر يرجع إلى الجنس، والترجيح إنما  -1
 .(6)يكون بالنوع
 .(7)للذكورة في قوة الخبر، فإن كثيرا من النساء أحفظ من كثير من الرجال لا تأثير -2
أن في القول في الترجيح بالذكورة تعارض مع وجه مقدّم عند الجمهور وهو الترجيح بفقه الراوي وكونه  -3

  .(7)صاحب الواقعة

                                      
م، 1114، وزارة الأوقــاف الكويتيــة، 2هـــ( الفصــول في الأصــول، ط372(، الجصــاص، أحمــد بــن علــي الحنفــي )2/371) انظــر: الأنصــاري، فــواتح الرحمــوت  (1)
م، 2222، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 1هـــ(، البنايــة شــرح الهدايــة، ط755(، والعيــني، أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن حســين العيــني الحنفــي )ت 3/115)ج
 (.2/257)ج

(، 2/427(، العطــار، حاشــية العطـــار )ج2/427(، المحلــي، شــرح المحلـــي علــى مــتن جمــع الجوامــع )ج6/151لــك: الزركشــي، البحــر المحــيط )جيراجــع في ذ  (2)
 (.277الشوكاني، إرشاد الفحول )ص 

 (.2/311(، الأنصاري، فواتح الرحموت )ج3/31انظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج  (3)
 (.3/31الحاج، التقرير والتحبير  )جانظر: ابن أمير   (4)
، والشوكاني، إرشاد الفحول 2/427، والعطار، حاشية العطار ج2/427، والمحلى، شرح المحلي على جمع الجوامع ج6/151( انظر: الزركشي، البحر المحيط ج5)

 .277ص 
 المرجع السابق  (6)

 (.3/157سرار )ج(، البخاري، كشف الأ6/151انظر: الزركشي، البحر المحيط )ج  (7)
 (.2/427انظر: العطار، حاشية العطار على شرح المحلي )ج  (7)
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 هذا وقد رد  الحنفية على الجمهور بِا يلي:

قول البخاري: )إن الذكورة والحرية ثابتة بالشهادة، ولم يجب الترجيح بها في لا يقاس الخبر على الشهادة. ي -1
الأخبار، قال شمس الأئمة: ولا يؤخذ حكم رواية الأخبار من حكم الشهادات، ألا ترى أن التعارض في رواية الأخبار 

 .(1)يقع بين خبر المرأة وخبر الرجل...(
ية الأنثى، يقول البخاري: )إن ما ذكرتموه من ترجيح الذكرية والحرية أن السلف لم يرجحوا رواية الذكر على روا -2

متروك كجماع السلف، فإن المناظرات جرت من وقت الصحابة إلى يومنا هذا بأخبار الآحاد، ولم يشتغلوا بالترجيح 
 .(2)دة الثقة(بالذكورة.. ولو كان ذلك صحيحا لاشتغلوا به كما اشتغلوا بالترجيح بزيادة الضبط والإتقان وزيا

 ما أراه في ذلك:
وبعد استعراض أدلة المثبتين والنافين فإن ما يترجح لدي من مذاهب العلماء هو القول بتقديم رواية الذكر في غير 
أحكام النساء، وتقديم رواية الأنثى في أحكام النساء؛ ويزاد عليه: تقديم الخبر المروي بالذكورة فيما يكون واقعاً خارج 

ذ الذكر إليه أقرب من الأنثى، وتقديم الخبر المروي بالأنوثة فيما يكون واقعاً داخل البيوت لأنهنّ به أعرف، فهذا البيوت إ
ما ينشرح إليه القلب ويحكم به العقل وما تؤيده الأدلة والشواهد، ولعله السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع نسوة لرسول 

ه هنّ الناقلات لما يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقوله في بيته، فقد كان الله صلى الله عليه وسلم إذ كان أزواج
لهنّ فضل كبير في تبليغ أحكام الدين. وكان بعض الصحابيات يخجلن من سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 

 .(3)لمأمورهن، فيجدن عند أزواجه ما يشفي غليلهن، وكنّ بعد وفاته محطّ أنظار طلاب الع
وتأسيساً على ذلك يكون الوجه الصواب في مسألة الترجيح الخاص بالذكورة والأنوثة هو: يرجح خبر الذكر فيما 
وقع خارج بيت النبوة إن كان أفقه أو مباشراً للواقعة أو أقرب إليها، ويرجح خبر الأنثى فيما كان خاصاً بأمور النساء أو 

 وقع داخل بيت النبوّة.
 لوجه لأبين ما ذهبت إليه وعدم اطراد ما ذهب إليه الجمهور والحنفية.وسأمثل لهذا ا

                                      
 (.3/157البخاري، كشف الأسرار )ج  (1)
 المرجع السابق.  (2)
الله عليه وسـلم (: )أن الله أراد نقل بواطن الشريعة وظواهرها وما يستحى من ذكره وما لا يستحى، وكان رسول الله صلى 2/427جاء في حاشية العطار )ج  (3)

ال فيكتمـل نقــل أشـد النـاس حيـاءاً فجعــل الله لـه نسـوة يــنقلن مـن الشـرع مــا يرينـه مـن أفعالــه ويسـمعنه مـن أقوالـه حــتى قـد يسـتحي مــن الإفصـاح بهـا بحضــرة الرجـ
ولم يكن ذلك لشهوة منه صلى الله عليـه وسـلم  الشريعة، وكثر عدد النساء لتكثير الناقلين لهذا النوع، ومنهنّ عرف غالب مسائل الغسل والحيض والعدة ونحوها،

بل إنما حبِّب إليه النساء نقلهن عنه ما يستحي هو من الإمعان في التلفظ به، فـأحبهنّ لمـا فيـه مـن  –معاذ الله  –في النكاح، ولا كان يحب الوطء للذة البشرية 
نقلـه غـيرهن ممـا رأينـه في منامـه وحالـة خلوتـه مـن الآيات البينـات علـى نبوتـه، ومـن حـدِّه الإعالة على نقل الشريعة في هذه الأبواب. أيضاً فقـد نقلـن مـا لم يكـن ي

 واجتهاده في العبادات، ومن أمور يشهد كل ذي لب بأنها لا تكون إلا لنبي وما كان يشاهدها غيرهن فحلّ بذلك خير عظيم(.
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 .(1)ما جاء في صلاة الكسوف -1
 .(2). عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم " صلى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات "1
م في كسوف ركعتين كل ركعة بركوع . وعن سمرة بن جندب قال: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسل2
 .(3)وسجدتين"

 فتعارض حديث سمرة مع حديث عائشة.
فرجح الحنفية حديث سمرة المفيد أن صلاة الكسوف ركعتين، كل ركعة بركوع وسجدتين على حديث عائشة المفيد 

 .(4)فيها ركوع أنها ركعتين، كل ركعة بركوعين وسجدتين، وبذا قالوا: صلاة الكسوف كسائر الصلوات لا يزاد
 وحجتهم في هذا الترجيح:

 .(5)أن هذا الحال أكشف للرجال لقربهم -1
عند التعارض بين السنّتين يصار إلى القياس. يقول البخاري: )فإنهما لما تعارضا صرْنا إلى القياس وهو الاعتبار  -2

 .(6)بسائر الصلوات(
بعيدة عن الحادثة، تقف في خير صفوف النساء )أي وبالنسبة لقرب الراوي من الواقعة: )فقد كانت عائشة  -3

 .(7)آخرها(، وابن عباس في صفوف الصبيان في ذلك الوقت(
بينما رجح المالكية والشافعية والحنابلة حديث عائشة والروايات المشابهة لها، فجعلوا صلاة الكسوف ركعتين، في  

 :(7)كل ركعة ركوعين، وذلك للأدلة التالية
ركوع أكثر عدداً وأجل وأخص برسول الله من سمرة بن جندب والنعمان بن بشير، فقد من روى تكرار ال -1

 روى ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم.
 .(1)إن أحاديث تكرار الركوع أصح إسناداً وأسلم من العلة والاضطراب، وهي أصح ما في هذا الباب -2

                                      
ها، ويطلق هذا على خسوف القمر أيضا، والجمهور على أن صلاتها سنة مؤكدة والكسوف لغة: التغير إلى السواد، وكسفت الشمس اسودت وذهب شعاع  (1)

(، 1/111(، ابـن رشـد، بدايـة المجتهـد )ج1/276(، ابـن قدامـة )ج2/627يطيل فيها الإمام القـراءة ويجهـر، وقـال أبـو حنيفـة: لا يجهـر. انظـر: فـتح البـاري )ج
 (.1/416الكاساني، بدائع الصنائع )ج

(. ومسـلم في صـحيحه، كتـاب الكسـوف، باب صـلاة 1266ي في صـحيحه، كتـاب الكسـوف، باب الجهـر بالقـراءة في الكسـوف، حـديث )أخرجه البخـار   (2)
 (.123 – 121الكسوف، حديث رقم )

فر، باب مـا جـاء (، والترمـذي في الجـامع، أبـواب السـ1115أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الصلاة في الكسوف، باب من قـال: يركـع ركعتـين، حـديث )  (3)
(: أحاديث الركعتين في كل ركعة أصح وأشهر، وأن لفظ " كصلاتنا " هذا ظن 2/221ج(، وقال الزيلعي في نصب الراية )551في صلاة الكسوف، حديث )

 من الراوي.
 (.3/123(، البخاري، كشف الأسرار )ج1/416انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )ج  (4)
 (.3/31ج، التقرير والتحبير  )جانظر: ابن أمير الحا   (5)
 (.2/123البخاري، كشف الأسرار )ج  (6)
 (.1/416الكاساني، بدائع الصنائع )ج  (7)
 – 452(، ابـن القـيم، إعـلام المـوقعين )ص2/276(، ابن قدامة، المغني )ج2/633(، ابن حجر، فتح الباري )ج1/111انظر: ابن رشد، بداية المجتهد )ج  (7)

451.) 
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ب الأخذ بها. يقول الشوكاني: ) عند اللجوء للترجيح إن أحاديث عائشة وما شابهها متضمنة لزيادة، فيج -3
 .(2)لابدّ من الأخذ بأحاديث الزيادة(

ويرد على استدلال الحنفية بالقياس، أنه لا مدخل للقياس في صلاة الكسوف على صلاة العيدين أو سائر 
لسجود، وصلاة العيدين الصلوات، فجاءت كل صلاة على صفة مخصوصة، فكما امتازت صلاة الجنازة بترك الركوع وا

 .(3)بزيادة التكبيرات، اختصت صلاة الكسوف بزيادة الركوع فيها
وهكذا تبين لنا أن حجة تقديم الذكورة على الأنوثة حجة قاصرة، بدليل أن من جعلها منهجاً للترجيح تخلّى عنها 

علنا نقول: إن ترجيح الذكورة على ، فقد أخذوا برواية عائشة وقدموها على رواية سمرة، وهذا ما يج-وهم الجمهور –
الأنوثة ليس مطرداً، فإذا كانت الأنثى أفقه من الرجل كانت أولى، خاصة إذا شارك الأنثى رواة فقهاء من أكابر 

 الصحابة، كما في صلاة الكسوف.
سألة صوم ونمثل لترجيح خبر الأنثى على خبر الرجل بما كان خاصاً بأحكام النساء، وحدث داخل بيت النبوّة، بم

 من أصبح جنباً، وقد ورد فيها خبران:
: عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم في نهار الأول
 .(4)رمضان "

 .(5): عن أبي هريرة رضي الله عنه: " من أصبح وهو جنب فلا صيام له "الثاني
النساء، لأن الأمر يتعلق بأحكامهن، وليس خاصا بالرجال دونهن، كما أن الرواية ففي هذه المسألة يترجح خبر 

خرجت من بيت النبوة، ولا شك أنّهن أقرب إلى قوله وفعله من غيرهن فتكون روايتهن لما رأينه وأبصرنه من رسول الله 
 .(6)صلى الله عليه وسلم أرجح لأنهن بذلك أعلم ممن روى سماعاً أو خبراً 

 السادس: المطلب 
 -الترجيح بِزية السند:

وقع الخلاف بين الجمهور والحنفية في ذلك لاختلافهم في تكييف الترجيح بدءاً كما ذكرت، وهذا ثمرة من ثمرات 
 الاختلاف:
 يرجح الخبر بميزة علو إسناده على غيره عند الجمهور خلافاً للحنفية. -1
 الجمهور خلافاً للحنفية.يرجح الخبر المروي في الصحيحين على غيره عند  -2

 : علو الإسنادأولا
                                                                                                                           

 (.4/31: المباركفوري، عون المعبود )جانظر  (1)
 (.1/63الشوكاني، نيل الأوطار )ج  (2)
 (.2/633انظر: ابن حجر، فتح الباري )ج  (3)
 (.1121أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صحة صيام من طلع عليه الفجر وهو جنب، حديث )  (4)
 (.1126م يصبح جنباً، حديث )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصيام، باب الصائ  (5)
 (.6/153انظر: الزركشي، البحر المحيط )ج  (6)



 أثر اختلاف الأصوليين في تكييف معنى الترجيح
 د بن محمد عبيداتخالد. 

252 

. فهل يرجح (1)-صلى الله عليه وسلم-ويقصد بعلو الإسناد، أي: قلة الوسائط بين الراوي للمجتهد وبين النبي 
 الخبر بميزة علو إسناده على غيره؟

ه الوسائط يرجح مذهب الجمهور أن الخبر الذي علا إسناده يرجح على غيره، أي: أن الخبر الذي قلّت في -1
 .(2)على الخبر الذي كثرت فيه الوسائط، لأن احتمال الغلط والخطأ فيما قلّت وسائطه أقل

يقول الرازي: )فإنه مهما كانت الرواة أقل، كان احتمال الكذب والغلط أقل، ومهما كان ذلك أقل كان احتمال 
 .(3)الصحة أظهر، وإذا كان أظهر وجب العمل به(

ن يكون أحد الخبرين أعلى  إسناداً من الآخر فيكون أولى لأنه كلما قلت الرواة، كانت أبعد ويقول الآمدي: )أ
 .(4)عن احتمال الغلط والكذب(

فعلو الإسناد ميزة جيدة للسند يقوى بها على غيره، وقد كان الحفاظ يطلبون ذلك ويفتخرون به ويسافرون لأجله 
 .(5)والوقوف عليه
رون الترجيح بعلو الإسناد، لأنه ربما تكون الوسائط القليلة كثيرة النسيان قليلة أما مذهب الحنفية فلا ي -2

الضبط، وقد تكون الكثيرة قوية الحفظ، لذلك فإن الاعتبار في الرواة هو الفقاهة وقوة الحفظ، لا لقلة الوسائط ولا 
 .(6)لكثرتها

 ان وتثنية الإقامة، حيث ورد فيها خبران:والمثال الذي يوضح هذا الاختلاف هو ما جاء في مسألة إفراد الأذ
: رواه عامر الأحول عن مكحول أن أبا مُحيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه " أن رسول الله صلى الله عليه الأول

 .(7)وسلم علمه الأذان والإقامة فذكر أن الإقامة مثنى مثنى"
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا أن يشفع : روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: " الثاني

 .(7)الأذان ويوتر الإقامة "

                                      
 (.3/27(، ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج2/363انظر: المحلي، شرح المحلي على جمع الجوامع )ج  (1)
(، المحلي، 3/211(، السبكي، الإبهاج )ج2/651الأصولي )ج (، ابن الحاجب، مختصر المنتهى3/27يراجع في ذلك: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج  (2)

(، 6/152(. الزركشــــي، البحـــر المحــــيط )ج737(، الآمــــدي، الإحكـــام )ص5/414(، الــــرازي، المحصـــول )ج2/363شـــرح المحلـــي علــــى مـــتن جمــــع الجوامـــع )ج
 (.276ني، إرشاد الفحول )ص(، الشوكا7/4161(، المرداوي، التحبير  شرح التحرير )ج3/223البدخشي، مناهج العقول )ج

 (.5/414الرازي، المحصول )ج  (3)
 (.377الآمدي، الإحكام )ص   (4)
 (.3/211انظر: السبكي، الإبهاج )ج  (5)
 (.1/221(، الكاساني، بدائع الصنائع )ج2/377(، الأنصاري، فواتح الرحموت )ج3/27انظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج  (6)
 (.371مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب صفة الأذان، حديث )أخرجه   (7)
(، ومســــلم في صـــحيحه، كتــــاب الصـــلاة، باب الأمــــر بشــــفع الأذان 625أخرجـــه البخــــاري في صـــحيحه، كتــــاب الأذان، باب الأذان مثـــنى مثــــنى، حـــديث )  (7)

 العلم من الصحابة والتابعين، وبه يقول مالك والشافعي وأحمد.(. وهو قول أكثر أهل 113(. قال الترمذي في جامعه، حديث )377والإقامة، حديث )
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. )لما روى خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس، فخالد بينه وبين النبي صلى الله (1)فقال الجمهور: الإقامة فرادى
أن خالداً وعامراً متعاصران، روى أربعة مع  -صلى الله عليه وسلم-عليه وسلم ثلاثة، أما عامر الأحول فبينه وبين النبي 
 .(2)عنهما شعبة، فرجح حديث خالد لعلو إسناده(
لأنهم لا يعتمدون علو الإسناد كمرجح، بل يكون التقديم بفقه الراوي،  (3)بينما أخذ الحنفية بحديث عامر الأحول

 .(4)وحفظه
 : ترجيح ما روى في الصحيحين على غيرهما:ثانيا

 المروي في الصحيحين على الصحيح في غيرهما لتلقي الأمة لهما بالقبول واعتبارهما أصح يرى الجمهور ترجيح الخبر
 .(5)الكتب بعد القرآن

يقول الآمدي: )أن يكون أحدهما مسنداً إلى كتاب موثوق بصحته كمسلم، والبخاري والآخر مسنداً إلى كتاب 
 .(6)إلى الكتاب المشهور بالصحة أولى(غير مشهور بالصحة ولا بالسقم كسنن أبي داود ونحوها فالمسند 

: ما رواه الشيخان يرجح على غيرهما، وقيل: البخاري فمسلم (7)وقد رتّب بعض الأصوليين هذا الوجه كالتالي
 فشرطهما، فشرط البخاري، فمسلم، والمراد بالشرط هنا الرجال الذين رووا عنهم.

، فالإمام مسلم أخرج عن كثير في كتابه ممن لم يسلم من ولكن الحنفية اعترضوا على هذا الوجه واعتبروه تحكماً 
غوائل الجرح، وكذا في البخاري جماعة تكلم فيهم فدار الأمر في الرواة على اجتهاد العلماء فيهم وكذا في الشروط، أما 

 تلقي الأمة لجميع ما في كتابيهما ممنوع من وجهين:
 إما لرواتهما وقد تكلم في بعضهم. -1
 .(7)تون أحاديثهما فلأنه لم يقع الإجماع على العمل بمضمونها ولا على تقديمها على معارضهاوإما لم -2

وهكذا يتبين أن الحنفية لا يعتبرون روايات الصحيحين ميزة في الترجيح نزولًا عما أكدوه في معنى الترجيح بأنه 
 صفة قائمة في الدليل، فالدليل لا يتقوى بغيره بل بذاته.

 ثل لهذا الوجه بما جاء في صلاة الكسوف حيث ورد فيها صفتان للركوع:ونستطيع أن نم

                                      
 (.1/451(، ابن قدامة، المغني )ج3/211(، السبكي، الإبهاج )ج1/151انظر: ابن رشد، بداية المجتهد )ج  (1)
 (.3/211السبكي، الإبهاج )ج  (2)
 (.2/377الرحموت )ج(، الأنصاري، فواتح 3/27انظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير )ج  (3)
 (.1/221انظر: الكاساني، بدائع الصنائع )ج (4)
(، الآمـــــدي، الإحكـــــام 2/27(، ملاخســـــرو، مـــــرآة الوصـــــول إلى علـــــم الأصـــــول )ج2/651يراجـــــع في ذلـــــك: ابـــــن الحاجـــــب، مختصـــــر المنتهـــــى الأصـــــولي )ج  (5)

(، المــرداوي، 2/1221(، الإســنوي، نهايــة الســول )ج3/234عقـول )ج(، البدخشــي، منــاهج ال2/412(، المحلـي، شــرح المحلــي علــى جمـع الجوامــع )ج737)ص
 (.277(، الشوكاني، إرشاد الفحول )ص 7/4162التحبير  شرح التحرير )ج

 (.737الآمدي، الإحكام )ص   (6)
 (.2/412(، والعطار، حاشية العطار )ج7/4162انظر: المرداوي، التحبير شرح التحرير )ج  (7)
 (.2/311(. الأنصاري، فواتح الرحموت )ج3/32اج، التقرير والتحبير )جانظر: ابن أمير الح (7)
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: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " صلى أربع ركعات في ركعتين وأربع الأول
 .(1)سجدات "

ف ركعتين كل : عن سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال: " صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسو الثاني
  .(2)ركعة بركوع وسجدتين"

فرجح الجمهور حديث عائشة من عدة وجوه، واحد منها: أنه مخرج في الصحيحين بينما حديث سمرة ليس في 
 .(3)الصحيحين

 –الصلاة  –بينما لم يرجح الحنفية ما جاء في الصحيحين على غيرهما، بل أخذوا برواية سمرة لقربه، وأن الحال 
 .(4)وكانت عائشة في خير صفوف النساء أكشف للرجال،

جاء في شرح مسلم الثبوت )لا يتم هذا النحو من الترجيح ويكون بالنسبة إلى كتاب معروف بالصحة  
 .(5) كالصحيحين على ما لم ينسب إلى كتاب، لا أن مرويات الصحيحين راجحة على غيرهما(

*   *    * 

                                      
 .سبق تخريجه  (1)
 سبق تخريجه.  (2)
 (.2/276(، ابن قدامة، المغني )ج2/633(، ابن حجر، فتح الباري )ج1/111انظر ابن رشد، بداية المجتهد )ج  (3)
 (.1/416كاساني، بدائع الصنائع )ج(، ال3/31انظر: ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير  )ج  (4)
 .     (2/311)جالأنصاري ، شرح مسلم الثبوت    (5)
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 :الخاتمـــة
 لزم تسجيل أهم النتائج المستخلصة على النحو التالي:وبعد الانتهاء من هذه الدراسة 

اختلف الأصوليون في تكييف معنى الترجيح، فقال الجمهور أنه من فعل المرجح، وقال الحنفية أنه بمعنى  -1
 الرجحان.
 الصواب أن الترجيح من فعل المجتهد، فوجوهه لا تظهر، ولا تقوى إلا إذا كشف عنها المجتهد بنظره. -2
 ار للترجيح أنه: بيان المجتهد لقوة أحد الدليلين على الآخر، ليعمل بالأقوى ويطرح الآخر.المعنى المخت -3
 لا يعد المجتهد ركناً من أركان الترجيح عند الحنفية، لأنه ليس له دور في تقوية الدليل، بل هو كاشف لقوته. -4
اً للجمهور، وقد انبنى على هذا لا يرجح الحنفية بالدليل المستقل، كما لا يتقوى بانضمام مثله إليه، خلاف -5

 الخلاف اختلاف في وجوه الترجيح.
 يجوز الترجيح بكثرة الأدلة عند الجمهور خلافاً للحنفية لأن الظنين أقوى من الظن الواحد. -6
 يجوز الترجيح بكثرة الرواة عند الجمهور خلافاً للحنفية، لأن العدد إذا كثر قرب من التواتر. -7
ة على رواية غيرهم عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين اعتبروا أن أفضلية ترجح رواية كبار الصحاب -7

 الصحابة بفقههم وورعهم.
اختلف الجمهور مع الحنفية في ترجيح رواية الذكر على رواية الأنثى، فبينما قال به الجمهور منعه  -1

ت النبوة، ويقدم خبر الأنثى المتعلق الحنفية، والصواب أن خبر الذكر يقدم في غير أحكام النساء وكان وقوعه خارج بي
بأحكام النساء وما كان وقوعه داخل بيت النبوة، وقد ثبت من خلال التطبيق في المسائل الفرعية أن الجمهور خالفوا هذا 

 على روايات الرجال لفقههن وكثرة ملازمتهن. -رضي الله عنهن -الوجه، فلطالما قدموا رواية عائشة وأمهات المؤمنين 
 

  * *   * 
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 فهرس المصادر والمراجع
 القرآن الكريم

هـ( التقرير والتجير شرح التحرير لابن الهمام الجامع من 771ابن أمير الحاج، أبو عبد الله شمس الدين، )ت  -1
 م.1173، دار الكتب العلمية، بيروت، 2اصطلاحي الحنفية والشافعية، ط

المنتهى الأصولي، تحقيق محمد حسن إسماعيل، دار الكتب ابن الحاجب، أبو عمرو عثمان بن عمرو، مختصر  -2
 م.2224، بيروت، 1العلمية، ط
هـ(، جمع الجوامع، مطبوع مع شرح المحلي، بهام  حاشية 771ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، )ت -3

 العطار، دار الكتب العلمية، بيروت.
 ، مطبعة الحلبي، مصر.ابن السبكي، تاج الدين عبد الوهاب، طبقات الشافعية -4
هـ(،إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد عبد السلام، ) لد 751ابن القيم، أبو عبد الله محمد، )ت -5

 هـ.1425واحد(، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ية هـ(، التحرير في علم الأصول الجامع بين اصطلاحي الحنف761ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد، )ت  -6

 م.1173، دار الكتب العلمية، بيروت، 2والشافعية، ط
هـ(، المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد، 723ابن اللحام )البعلي(، علي بن محمد، )ت  -7

 م.1172تحقيق: محمد مظهر بغا، دار الفكر، دمشق، 
بخاري، تحقيق: عبد العزيز بن هـ(، فتح الباري شرح صحيح ال752ابن حجر العسقلاني، أحمد بن علي )ت  -7
 م.1111، دار المنار، القاهرة، 1باز، ط
ابن حجر، أحمد بن علي، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تحقيق: السيد عبد الله هاشم  -1

 م.1164المدني، طبعة المدينة المنورة، 
، مؤسسة 1يق: شعيب الأرنؤوط وآخرين، طهـ(، المسند، تحق241ابن حنبل، أحمد بن محمد الشيباني، ) -12

 م.1116الرسالة، بيروت، 
هـ(، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: بشير بن 515ابن رشد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، )ت  -11
 م.2226، دار الفوائد، 1إسماعيل، ط
 نسية.هـ(، التحرير والتنوير، الدار التو 1313ابن عاشور، محمد الطاهر )ت -12
ابن عبد الشكور، محب الله الهادي الحنفي، مسلم الثبوت، تحقيق: الشي  إبراهيم محمد رمضان، دار الأرقم،  -13
 بيروت.

ابن عقيل، أبو الوفا علي بن محمد البغدادي، الواضح في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن  -14
 م.1111، بيروت، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط

 هـ( المغني، دار الفكر، بيروت.622ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي، )ت -15
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 ، دار الكتاب العربي، بيروت.1ابن قدامة،  عبد الله بن أحمد المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، ط -16
د الوهاب محمد هـ(، لسان العرب، تحقيق: أمين عب711ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، )ت  -17

 م.1111، بيروت، 3العبيدي، دار إحياء التراث العربي، ط
، دار 1هـ(، تحقيق محمد عبد العزيز الخالدي، ط275أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، )ت  -17

 م.2221الكتب العلمية، بيروت، 
اوي، تحقيق: د. شعبان محمد الأسنوي، محمد بن الحسن، نهاية السول شرح منهاج الوصول للقاضي البيض -11

 إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت.
هـ(، شرح المنهاج للبيضاوي، تقديم: د. عبد 741الأصفهاني، شمس الدين محمود بن عبد الرحيم، ) ت  -22

 هـ.1412الكريم النملة، مكتبة الرشد، الرياض، 
 دات، طبعة المكتب الإسلامي.هـ(، ضعيف الجامع الصغير وزيا1422الألباني، محمد ناصر الدين )ت -21
، دار ابن حزم، 1هـ(، الإحكام في أصول الأحكام، ) لد واحد(، ط631الآمدي، علي بن محمد، )ت  -22
 م.2227بيروت، 
الأنصاري، عبد العلي محمد بن نظام الدين، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، تحقيق: الشي  إبراهيم  -23

 وت.محمد رمضان، دار الأرقم، بير 
، دار الكتب 1الإيجي )العضد(، عضد الدين عبد الرحمن، شرح مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب، ط -24

 م.2224العلمية، بيروت، 
هـ( وحفيده أبو العباس أحمد 672هـ( وولده عبد الحليم )ت 652آل تيمية، أبو البركات عبد السلام )ت  -25

 م.2221، دار ابن حزم، بيروت، 1يق: د. أحمد بن إبراهيم الذروي، طهـ(، المسودة في أصول الفقه، تحق727)ت 
هـ(، الجامع الصحيح، منشورات محمد علي 256البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة، )ت  -26

 م.2222، دار الكتب العلمية بيروت، 2بيضون، ) لد واحد(، ط
هـ(، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 732لدين، )ت البخاري، عبد العزيز بن أحمد بن علاء ا -27
 م.1117، دار الكتب العلمية، بيروت، 1البزدوي، ط
، دار 1البدخشي، محمد بن الحسن، مناهج العقول على منهاج الوصول في علم الأصول للبيضاوي، ط -27

 م.1174الكتب العلمية، بيروت، 
، دار الكتب العلمية، بيروت، 1امشه كشف الأسرار، طالبزدوي، فخر الإسلام، أصول البزدوي، به -21
 م.1117

 البناني، حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي، مطبعة الحلبي، مصر. -32
منصور بن يونس بن إدريس، كشاف القناع على متن الإقناع، تحقيق: هلال مصيلحي، مكتبة  ،البهوتي -31
 ديثة، الرياض.النصر الح
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هـ(، المنهاج ومعه شرح الأصفهاني عليه، تقديم: 675البيضاوي، القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر )ت  -32
 هـ.1412، مكتبة الرشيد، الرياض، 1د. عبد الكريم النملة، ط

، 1علوش، طهـ( السنن الكبرى، تحقيق: أبو عبد الله محمد 457البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين، )ت  -33
 م.2224مكتبة الرشيد، الرياض، 

هـ(، الجامع، تحقيق: بيت الأفكار الدولية، بيروت، 271الترمذي، أبو عيسى محمد بن سورة، )ت  -34
 م.2224

هـ(، حاشية التفتازاني على شرح العضد ومختصر بن الحاجب، تحقيق: 711التفتازاني، سعد الدين، )ت -35
 م.2224، دار الكتب العلمية، بيروت، 1مد علي بيضون، طمحمد حسن إسماعيل، منشورات مح

 م.1173الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، دار الكتب العلمية، بيروت،  -35
 1114، وزارة الأوقاف الكويتية، 2هـ(، الفصول في الأصول، ط372الجصاص، أحمد بن علي الحنفي )ت -36
هـ(، البرهان في أصول الفقه، تعليق: صلاح بن 477م الحرمين(، عبد الملك بن عبد الله، )ت الجويني )إما -37

 م.1117، دار الكتب العلمية، بيروت، 1محمد بن عويضة، ط
 هـ.1427، دار ابن الجوزي، 5الجيزاني، محمد بن الحسن، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ط -37
هـ(، المستدرك على الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبد 425د الله النيسابوري، )ت الحاكم، محمد بن عب -31

 م.1112، دار الكتب العلمية، بيروت، 1القادر عطا، ط
هـ(، مختار الصحاح، ترتيب: محمود خاطر بك، دار 666الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، )ت  -42

 م.1173الفكر، بيروت، 
هـ(، المحصول في علم 626محمد عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري، )تالرازي، فخر الدين  -41

 م.1112، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2الأصول، تحقيق: طه العلواني، ط
هـ(، البحر المحيط، تحرير: د. عبد القادر أبو غدّة، مراجعة الشي  عبد 714الزركشي، محمد بن بهادر، )ت  -42

 م.1112، الكويت، 1الأوقات الكويتية، ط القادر العالي، طبعة وزارة
، دار 3هـ(، تخريج الفروع على الأصول، تحقيق: محمد صالح، ط656الزنجاني، محمود بن أحمد، )ت  -43

 الفكر، دمشق.
هـ(، نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية، تحقيق: 762الزيلعي، أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي، ) -44

 م.1116، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط أحمد شمس الدين،
هـ(، 771هـ(، وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي، )ت756السبكي، علي بن عبد الكافي، )ت  -45

، دار الكتب العلمية، بيروت، 1الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي، ط
 م.1174
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هـ(، أصول السرخسي، دار الكتاب العربي، 412ة محمد بن سهل أبو بكر، )ت السرخسي، شمس الأئم -46
 هـ.1372بيروت، 
هـ(، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، دار المعرفة، 1255الشوكاني، محمد بن علي )ت  -47
 بيروت.

دار الكتب العلمية، ، 1(، اللمع في أصول الفقه، ط471الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي )ت  -47
 م.1175بيروت، 
 هـ(، تفسير الطبري، دار المعارف.342الطبري، محمد بن جرير )ت  -41
العبادي، أحمد بن قاسم، شرح الشي  أحمد بن قاسم العبادي على شرح جلال الدين المحلي على الورقات  -52

 وت.في علم الأصول لإمام الحرمين، بهام  إرشاد الفحول، دار المعرفة، بير 
هـ(، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على متن جمع الجوامع لابن 1252العطار، حسن، )ت -51

 السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت.
 هـ.1421، عالم الكتب، 1هـ(، معجم اللغة العربية المعاصرة، ط1424عمر، أحمد مختار عبدالحميد )ت -52
، دار الكتب العلمية، 1هـ(، البناية شرح الهداية، ط755 الحنفي )ت العيني، أبو محمد بن أحمد بن حسين -53
 م.2222بيروت، 
الغامدي، ناصر، شرح تنقيح الفصول في علم الأصول للقرافي، )رسالة ماجستير(، جامعة أم القرى، مكة  -54
 المكرمة.

عليق: الشي  إبراهيم هـ(، المستصفى من علم الأصول، ت525الغزالي، أبو حامد، محمد بن محمد، )ت  -55
 رمضان، دار الأرقم، بيروت.

 هـ(، المنخول، تحقيق: محمد حسن هيتو.525الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت  -56
، المؤسسة العربية للطباعة، 2هـ(، القاموس المحيط، ط717الفيروز أبادي،  د الدين محمد بن يعقوب، )ت  -57

 م.1152والنشر، بيروت، 
، دار الفكر، بيروت، 1هـ(، شرح تنقيح الفصول، ط674، شهاب الدين الصنهاجي، )ت القرافي -57
 م.1173

، دار 1هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط577الكاساني، أبو بكر علاء الدين بن مسعود، )ت  -51
 الفكر، بيروت.
 هـ1412لة، بيروت، هـ(، الكليات، مؤسسة الرسا1214الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى )ت -62
 المباركفوري، أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم، تحفة الأحوذي، دار الكتب العلمية، بيروت. -61
هـ(، شرح المحلي على متن جمع الجوامع لابن السبكي، 764المحلي، جلال الدين محمد بن أحمد، )ت  -62

 مطبعة الحلبي، مصر.
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، مكتبة 1هـ(، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ط775ان الحنبلي، ) ت المرداوي، علي بن سليم -63
 الرشيد، الرياض.
هـ(، المجموع شرح المهذب، تحقيق: عادل عبد السعود، 656النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف الدين، )ت  -64

 هـ.2222، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط
هـ(، التوضيح لمتن التنقيح في أصول 747بوبي البخاري الحنفي، )ت صدر الشريعة، عبد الله بن مسعود المح -65

 ، المكتبة التوفيقية، مصر.1الفقه، تحقيق خيري سعيد، ط
، 1هـ(، الموطأ، تحقيق: د. محمود أحمد القيسية، ط171مالك، أبو عبد الله بن أنس الأصبحي، )ت  -66

 مؤسسة النداء، أبو ظبي.
، دار السلام، 1هـ(، صحيح مسلم، ط261جاج القشيري النيسابوري، )ت مسلم، أبو الحسن بن الح -67
 م.1117الرياض، 
ملاخسرو، مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول في أصول الفقه، وعليه حاشية الأزميري، المكتبة الأزهرية،  -67
 م.2222القاهرة، 


